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 حمصشروط النشر في مجلة جامعة 
 الأوراق المطلوبة:

 2 بدون اسم الباحث / الكلية / الجامعة( + ة من البحث ورقي ةنسخCD / word  
 .لبحث منسق حسب شروط المجلةمن ا
 .طابع بحث علمي + طابع نقابة معلمين 

  الباحث طالب دراسات عليا:اذا كان 
يجب إرفاق  قرار تسجيل الدكتوراه / ماجستير + كتاب من الدكتور المشرف بموافقته 

 على النشر في المجلة.
  :اذا كان الباحث عضو هيئة تدريسية 

يجب إرفاق  قرار المجلس المختص بإنجاز البحث أو قرار قسم بالموافقة على اعتماده 
 حسب الحال.

 حث عضو هيئة تدريسية من خارج جامعة البعث : اذا كان البا 
يجب إحضار كتاب من عمادة كليته تثبت أنه عضو بالهيئة التدريسية و على رأس عمله 

 حتى تاريخه.
  : اذا كان الباحث عضواً في الهيئة الفنية 

يجب إرفاق كتاب يحدد فيه مكان و زمان إجراء البحث ، وما يثبت صفته وأنه على رأس 
 عمله.

تم ترتيب البحث على النحو الآتي بالنسبة لكليات )العلوم الطبية والهندسية  والأساسية ي -
 والتطبيقية(:

 عنوان البحث ـ ـ ملخص عربي و إنكليزي ) كلمات مفتاحية في نهاية الملخصين(.   
 مقدمة  -1
 هدف البحث  -2
 مواد وطرق البحث   -3
 النتائج ومناقشتها ـ  -4
 الاستنتاجات والتوصيات .  -5
 المراجع.  -6
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 –بية التر   -الاقتصـــــاد –الآداب )  يتم ترتيب البحث على النحو الآتي  بالنســـــبة لكليات -
 التربية الموسيقية وجميع العلوم الإنسانية(: –السياحة  –الحقوق 

 عنوان البحث ـ ـ ملخص عربي و إنكليزي ) كلمات مفتاحية في نهاية الملخصين(.    -
 مقدمة. .1
 لجديد فيه.مشكلة البحث وأهميته وا .2
 أهداف البحث و أسئلته. .3
 فرضيات البحث و حدوده. .4
 مصطلحات البحث و تعريفاته الإجرائية. .5
 الإطار النظري و الدراسات السابقة. .6
 منهج البحث و إجراءاته. .7
 عرض البحث و المناقشة والتحليل .8
 نتائج البحث. .9

 مقترحات البحث إن وجدت. .10
 قائمة المصادر والمراجع. .11

 يجب اعتماد الإعدادات الآتية أثناء طباعة البحث على الكمبيوتر:  -7
 .B5 25×17.5قياس الورق  -أ
 سم 2.5يسار  -2.5يمين   – 2.54أسفل  -2.54هوامش الصفحة: أعلى  -ب
 1.8/ تذييل الصفحة  1.6رأس الصفحة  -ت
  20قياس  Monotype Koufiنوع الخط وقياسه: العنوان ـ  -ث

 Simplified Arabicعادي ــــ العناوين الفرعية  13قياس  Simplified Arabicــــ كتابة النص 
 عريض.  13قياس 

 سم.12ج ـ يجب مراعاة أن يكون قياس الصور والجداول المدرجة في البحث لا يتعدى 
في حال عدم إجراء البحث وفقاً  لما ورد أعلاه من إشـــارات فإن البحث ســـيهمل ولا يرد  -8

 البحث إلى صاحبه.
لنشـــــر في المجلة يدل ضـــــمناً  على عدم نشـــــره في أي مكان  خر، وفي تقديم أي بحث ل -9

 حال قبول البحث للنشر في مجلة جامعة البعث يجب عدم نشره في أي مجلة أخرى.
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 الناشر غير مسؤول عن محتوى ما ينشر من مادة الموضوعات التي تنشر في المجلة  -10
صــفحة ويفضــل اســتخدام [ ثم رقم ال1تكتب المراجع ضــمن النص على الشــكل التالي:   -11

حيث يشير الرقم إلى رقم المرجع الوارد  WORDالتهميش الإلكتروني المعمول به في نظام وورد 
 في قائمة المراجع. 

 تكتب جميع المراجع باللغة الانكليزية )الأحرف الرومانية( وفق التالي:
 آ ـ إذا كان المرجع أجنبياً:

 ل من الاسم تتبعه فاصلة ـــ سنة النشر ـــ وتتبعها معترضةالكنية بالأحرف الكبيرة ـــ الحرف الأو    
ــ الطبعة ) ثانية  -)  ــ دار النشر وتتبعها فاصلة ـ ( عنوان الكتاب ويوضع تحته خط وتتبعه نقطة ـ

 ـ ثالثة ( ـ بلد النشر وتتبعها فاصلة ـ عدد صفحات الكتاب وتتبعها نقطة.
 وفيما يلي مثال على ذلك:
. Willy, New York, ame SpectroscopyFl –MAVRODEANUS, R1986-

373p.  
 ب ـ إذا كان المرجع بحثاً  منشوراً  في مجلة باللغة الأجنبية:

ـــــــــــ بعد الكنية والاسم وسنة النشر يضاف عنوان البحث وتتبعه فاصلة، اسم المجلد ويوضع تحته  ـ
ـــــــــ أرقام  ـــــــــ المجلد والعدد ) كتابة مختزلة ( وبعدها فاصلة ـ اصة الصفحات الخخط وتتبعه فاصلة ـ

 بالبحث ضمن المجلة.
 مثال على ذلك: 

, Vol.  Clinical Psychiatry NewsBUSSE,E 1980 Organic Brain Diseases 
4. 20 – 60 

 ج. إذا كان المرجع أو البحث منشوراً باللغة العربية فيجب تحويله إلى اللغة الإنكليزية و التقيد 
 ( In Arabicاجع العربية: ) المراجع بالبنود )أ و ب( ويكتب في نهاية المر 
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الف ليرة سورية عن كل بحث  مئة( ل.س 200000دفع رسم نشر )  .2

 للباحثين من الجامعة الخاصة والافتراضية .
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 القطر العربي السوري .
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 رقابة القضاء الإداري

 على تفسير و مشروعيّة المعاهدات 
 
 إعداد :

 د. صبحي أحمد زهير العادلي 
 

 
 الملخص

تعالج الرّقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية فكرة خضوع المعاهدات للرقابة القضائية 
الدولية على المسممتوا الداخلت تضممعغا االن الً   ضممماًاو وتيقيقاو لمبدا المشممروعيةل فالمعاهدات 

ية فت مرتبة القواًين والتشمممممممممريعات العادية ل وبالتالت فغت تخضمممممممممر من الًاييتين ا  رائية  القاًوً
والموضمموعية للدسممتورل لفلن فيًب ي ن على السمملؤات وماسممسممات الدولة ايترا  القواعد ا  رائية 

 الخاصة بالمعاهدات.
ن عدة فهن القضمممممممماي الداخلت فت االن دو  العال  نلى تيصممممممممين المعاهدات ولكن ً راو لأسممممممممبا

الدولية ومًر خضمممممموعغا للرقابة القضممممممائية بيّ ة اًغا تًتمت الى ؤائمة الأعما  المسمممممممّاة ب عما  
السمممممممميّادةل وهف  المكرة مسمممممممميؤرة تماماو على كافة الأً مة القضممممممممائية يتى تلن التت عرّفت الرّقابة 

قواًينل نلا ان تشمممابن العتقات الدولية مر القواعد الدسمممتورية واتسممماع ًؤاقغا فت  على دسمممتورية ال
الم ا  اما  دراسة موضوع الرقابة على مشروعية المعاهدات الدوليةل ومدا قدرة القضاي ا داري 

 على نعؤاي تماسير صييية ودقيقة لًصوصغا الغامضة ولمعاًيغا المبغمة.
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اعما   –مبدا المشمممممروعية  –الرقابة القضمممممائية  –المعاهدات الدولية  :  تمسممممميرالكلمات المفتاحية
 القضاي ا داري. –السيادة 

 
 
 
 

Administrative judiciary oversight 
On the interpretation and legitimacy of treaties 

 

Abstract: 

Judicial oversight of the legality of international treaties addresses the 
idea of treaties being subject to judicial oversight to ensure and achieve 
the principle of legality. International treaties at the internal level are 
placed by most legal systems in the rank of ordinary laws and legislation, 
and therefore they are subject from both the procedural and substantive 
aspects to the constitution. Therefore, the authorities and state institutions 
must respect the rules. Treaty procedures. 

However, due to several reasons, the domestic judiciary in most countries 
of the world decided to fortify international treaties and prevent them from 
being subject to judicial oversight, under the pretext that they belong to 
the category of actions called acts of sovereignty. This idea is completely 
dominant in all judicial systems, even those that defined oversight of the 
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constitutionality of laws. However, the intertwining of relationships 
International treaties, along with constitutional rules and their broad scope, 
opened the way for studying the issue of monitoring the legality of 
international treaties, and the extent of the administrative judiciary’s ability 
to give correct and accurate interpretations of their ambiguous texts and 
ambiguous meanings. 

Keywords: interpretation of international treaties - judicial oversight - the 
principle of legality - acts of sovereignty - administrative judiciary. 

 
 مــقدمـة:

لى و  نصولر فت اكبيف ال واًن لب دور مختلن مبشك  معمق ولية دولدات المعاهاسة نن درا
ًت على ولقاً  اي لتًوة فت ابقو ًمسغا دات لمعاهت اضرفد ان بعرت غ لتت   اللمشاكو  يل
ن لأمق اتيقيولية  دولة الييا  اي فت تًدورها همية دولتل وبعد ان اثبتت الا تمر لموا امست
ح الدو  مصالن بيوازن ة تؤًقو  ليت اصبيدات افالمعاهل لتدولون التعاق اين ؤرع  لستوا

 دك يية خلدالاًية ولقاً   الًامكاًاو فت الخاصة وبين مصاليغا مر الدو  الأخرال كما اًغا ايتلت 
تصب  لكت ها فمتعلقة بًماروؤ شرايات و  نعليب   فرضت بونل لقاًوة الغا قن كافا ل هادرمصا

ق المعاهدات  تستو ن المغ  الدقيق للمعاهداتل وقد بيؤعملية تر ان ايل ياوورستف دلًماا بة وا
د يدلتيد  اعوض ولغمايكتًمغا تعترض القضاة فت بعض اليالات ًصوص معاهدات اير واضية 

ل غالولدمويقيقة معًاها ن بيادة لمعاهر ابتمسيد يقصنلى التوضي  والتمسيرل  ييث  فتكون بيا ة
سغ  لأن بعض التماسير قد لر ابالأمس لير لتمسياول ث  نن القيا  بعملية اقيقداو ديدتيدها يدتيو

تادي نلى نشعا  ختفات ومًازعات بين الدو  المتعاقدةل ولفلن ي ن القيا  بمغمة تمسير 
بدقة ويفر شديدينل وبًايو على فلن وعلى اهمية موضوع تمسير المعاهدات سًقو   المعاهدات
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بيلقاي الضوي على  تعريف بالمعاهدات الدولية واهمية تمسيرها و الضوابؤ التت تيكمغا وايضا 
 مدا صتيية القاضت ا داري فت تمسيرها و ممارسة الرقابة على مشروعيتغا ودستوريتغا.

 مشكلة البحث: 

 تتمث  مشكلة البيث الرئيسية فت ا  ابة على الساا  التالت:

 داري ؟  ي الية للقضادولدات المعاهر ابتمسيص لاختصاد ايًعق  ه -

 التالية:   عية رلمت الاالتسان ا ملة موالتت يتمرع عًغا 

 ه  يملن القاضت ا داري صتيية تمسير المعاهدات الدولية؟  -
 مراقبة مشروعية المعاهدات او دستوريتغا؟ ه  يملن القاضت ا داري صتيية  -
ص ختصان امرج بالتالت تخدة ولسيا  اعما  اقبين لية مدولدات المعاه  اكر تعتب  ه  -

 داري؟   القاضت ا

   أهمية البحث:
ن بيت لعتقا   التت تً  اسائولمن اه  الية دولدات المعاهتًبثق اهمية هفا البيث من كون ا

ر عتبان اهًا فين مد عليغا فت بعض ايكامغال وخلية تعتمدال  ااكلميت اصبيدو ل والتت الا
فت ياو وييومغماو دوراو خلت دالي اللقضاؤت خلت يعدالاًت ولقاً  اا لًن امزي لية  دولدات المعاها
ق اؤًن بياص ولًامعًى د يدلى تيدور فت بعض الأييان نلفا اهد يمتدات ولمعاها  فهق بيؤت
وع  رلرورة اضدون ضة عليب رولمعالقضية افت   فاصرار قدار صن  ثن مل و رتمسيوبيقب ؤت
  صمين مون لقاًر اة تمسيؤسل  ان تكون لأصرل لأن التمسياعلى و  لليصرا خت الى  غان

ة ؤسلداد متدا اسة من درافيل و زي لا يت زا من عملبل وفت دراسة هف  المكرة لقاضت  اعم
رة ًاهين عن همية كبييعتبر فو القضائت اعملب ن مزي لية ك دولدات المعاهر الى تمسيضتل نلقاا
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ان تمسير المعاهدات يعتبر مقدمة لممارسة القاضت ا داري الرقابة على مشروعية المعاهدات 
 وهفا الدور لا يق  اهمية عن مراقبة دستوريتغا.

 
   :أهداف البحث

ب يسلؤ الضوي على تمسير المعاهدات ال ت تتولى دولية وال غة التتكمن اهداف هفا البيث فت كوً
هف  المغمة عادةل وايضاو التعريف بالرقابة القضائية على المعاهدات وتبيان نمكاًية ممارسة القضاي 
ا داري للرقابة على مشروعية المعاهدات وتيديد مدا خضوع المعاهدات لؤائمة اعما  السيادة 

 التت تخرج عادةو عن ًؤاق هف  الرقابة . 
 

 منهج البحث : 
يو قضاوًاو وقاًوصغا فقغاو وبخصورد ما   بكف لأخاعليًا رض تموع ضولمفا اهدراسة بيعة نن ؤ
ًية ولقاًوص الًصض ابع  تيلي  ختن لتيليلت مواصمت وله ين المًاعلى ن لففت ن يدمعتم
 لقضائية.  الأيكاض ابعن مي لقضاف اقومج ستًتاالة ومياوع وضولمافت 

 :الدراسات السابقة
 :2022، بعنوان: تفسير المعاهدات الدولية، عام جابر رديد الظالميسة زاهر درا  -1

تتمث  مشكلة الدراسة فت دراسة التعريمات المقغية لممغو  تمسير المعاهدات الدوليةل واهميتب فت 
ية مختصة على المستوا الدولت  يس  المًازعات الدوليةل وبيان نفا ما كاًت هًالن سلؤة قاًوً

 معاهدات الدولية وتيدد قواعدها وضوابؤغا.تتولى مغمة تمسير ال

اما هدف البيث فغو تيديد ماهية تمسير المعاهدات الدولية وتوضي  ال غة المساولة عن القيا  
 بغفا التمسير.

 اعتمد البايث فت دراستب المًغج الوصمت التيليلت.
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ت المعاهدا حنان توافق وميساء ماضي، بعنوان: دور القاضي الإداري  في تفسيردراسة  -2
 :2020الدولية، عام 

تتمث  مشكلة البيث فت بتيديد اليالات التت يًعقد فيغا اختصاص القاضت ا داري بتمسير 
 المعاهدة الدولية واه  ا  رايات المتخفة ييا  فلن.

اما عن هدف البيث فغو تيديد ال غة المختصة بتمسير المعاهدات الدوليةل وبيان ؤرق وقواعد 
 ل مر معرفة موقف القضاي ا داري من هفا التمسير.هفا التمسير

 ت  اتباع مًغج وصمت تيليلت مقارن فت هفا البيث.

 مخطط البحث 
 المبحث الأول :  صلاحية القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية 

  المطلب الأول : ماهية تفسير المعاهدات
 المرع الأو  : التعريف بتمسير المعاهدات      
 المرع الثاًت : ؤرق تمسير المعاهدات و القواعد التت تيكمغا     

 المطلب الثاني : دور القاضي الإداري بتفسير المعاهدات
 المرع الأو  : صتييات القاضت ا داري فت تمسير المعاهدات    
 المرع الثاًت : تؤبيق على تمسير المعاهدات اما  القضاي ا داري   

 حية القضاء الإداري في ممارسة الراابة عل  المعاهداتالمبحث الثاني : صلا
 المطلب الأول  : ماهية الراابة القضائية عل  المعاهدات

 المرع الأو  : ممغو  الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات    
 المرع الثاًت : نمكاًية الرقابة على دستورية المعاهدات من قب  القاضت ا داري    

 ثاني : صلاحية القاضي الإداري في الراابة عل  دستورية المعاهداتالمطلب ال
 المرع الأو  : دور القاضت ا داري فت الرقابة على دستورية المعاهدات    
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 المرع الثاًت: مدا تؤبيق ً رية اعما  السيادة على المعاهدات الدولية   
 
 

 المبحث الأول

 صلاحية القاضي الإداري بتفسير المعاهدات

 

تيت  المعاهدات الدولية مكاًة متميزة وقد تعا   دورها بشك  كبير خاصة بعد التيو  الفي عرفب 
القاًون الدولت العا  ًتي ة تغير تركيبة وافكار الم تمر الدولت وتيولب من قاًون قائ  على التًسيق 

دور بارز قيامغا بوالتعايش بين السيادات نلى قاًون قائ  على التباد  والتعاون وهفا ما ادا نلى 
غا تعد مصدراو للشرعية الداخلية بصرف الً ر عن المصادر الأخرال  على المستوا الداخلتل كوً
وعلى اعتبار ان القاضت ا داري يًاؤ بب كغير  من القضاة تؤبيق القاًون والا تغاد فيما ل  يرد 

بصورة مباشرة فت نؤار ل فكمثيراو ما تتضمن المعاهدات الدولية ي  للمًازعات نما 1فيب ًص
ما بصورة اير مباشرة يين تشك  مر عية يمكن للقاضت ا داري ان  المعاهدات الثًائية خاصةل وا 
ي تغد فت نؤارها من خت  تمسيرها وتيليلغا اير ان قيا  القاضت ا داري يت  وفق قواعد وضوابؤ 

 يتو ن عليب الالتزا  بغا وهت تختلف من دولة نلى اخرا .

                                                           
مبدا المشروعية وتً ي  القضاي ا داريل القاهرة: مًش ة المعارفل  -نبراهي  عبد العزيز شييال القضاي ا داري  1

 .122ل ص 2003
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المًؤلق سًلقت الضوي على ممغو  تمسير المعاهدات الدولية ومدا صتيية القضاي  ومن هفا
ا داري فت تمسيرها والرقابة عليغال وفلن من خت  تقسي  مبيثت هفا نلى مؤلبين يتًاو  الأو  

 التعريف بالمعاهدات و تمسيرها و الثاًت دور القاضت ا داري فت تمسيرها وفق الاتت:

 

 المطلب الأول

 اهية تفسير المعاهداتم

ية قائمة بفاتغا  تعد المعاهدات الدولية من اه  مصادر القاًون الدولت على اعتبار اًغا قواعد قاًوً
لغا اولوية على مصادر القاًون الدولت الأخرا تل   نليغا الؤراف لتسوية الًزاعات بيًغ  بشك  

 .مباشر

عقد بين دولتين او اكثرل وش ًغا ش ن اي وتعرف المعاهدة الدولية ب ًغا اتماق دولت مكتون ي
مصدر آخر للقاًون قد يكتًمغا الغموض و التعقيد ومن هًا تبرز اليا ة نلى تمسيرها و عادة ما 
يتولى هف  المغمة ال غة القائمة على تؤبيقغا و االباو ما يتولى القضاي هف  المغمة و بًايو عليب 

ة القواعد التت تيكمب ومن ث  ممغو  الرقابة القضائيسيتيدث هفا المؤلن عن تمسير المعاهدات و 
  .  على المعاهدات

 الفرع الأول: التعريف بتفسير المعاهدات:

يقصد بممغو  تمسير المعاهدات تيديد مضمون المعاهدة ث  تمسير ًصوصغا وتوضييغا وكيمية 
غا رفة مضمتؤبيقغا ودخولغا ييز التًميفل وفلن لأن هًان معاهدات من الصعن فغمغا ومع وً

ية  بدقةل لفا فغت تيتاج نلى تمسير وتوضي  قب  البدي بتًميفها اي قب  ان تتيو  نلى قاعدة قاًوً
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ل وبالتالت عًد تؤبيق اي معاهدة يمترض ان تكون المياك  على  1وقاًون من القواًين الداخلية
غال علماو اًب يشترؤ على المعاهدات الد ون ولية لكت تكدراية بًصوص تلن المعاهدة ومضموً

ملزمة للمياك  الوؤًية ان يت  تصديقغا ث  ان تًشر فت ال ريدة الرسمية ثتثين يوما لكت تصب  
  .2ملزمة للمياك  الوؤًية

نّ من ا م  الأقوا  فت فقب تمسير المعاهدات الدولية مقولة اللورد ماكًير " ليس هًان  زي فت  وا 
 ل زي المتعلق بالتمسير "ل وقد اثبت الواقر صية هف المعاهدة يثير فعر واضعيغا اكثر من فلن ا

المقولة فتمسير المعاهدات بو ب عا  من اكثر الأمور التت تثير القلق للكثيرين وليس واضعيغا 
فيسنل ييث لخص المقب الدولت هف  المخاوف فت ثتث مشكتت رئيسية وهى مشكلة المعًى 

 الثاًية مشكلة العتقة بين الأفكار التت تتبادر للفهنالعادي المتبادر للفهن من الما  المعاهدةل و 
وبين الكلمات وال م  الأخرا فت المعاهدةل والثالثة العتقة بين عبارات المعاهدة وبعضغا البعضل 
ولفلن فين تمسير المعاهدات الدولية كما يفهن المقب ييتاج موهبة ومغارة خاصة لدا من يقو  

تل ويصف المقيب " 3بالتمسير ل 4شار  روسو" عملية التمسير ب ًغا تعد من عمليات المن القاًوً
ت وعلى  بيًما يرا بعض المقغاي ب ن التمسير عملية فكرية ترتكز على تيديد معًى التصرف القاًوً

 تو يف معًا  اليقيقت وما قصد مًب الشرع.

 ًفكر مًغا:الصعوبات كما تثير عملية التمسير  ملة من 

                                                           
 .117ص ل1ؤ ايمد ابو الوفال الوسيؤ فت القاًون الدولت العا  ل مًشورات بيروت اليقوقيةل ا. د. 1
 .68ل ص1999رياتل القاهرةل دار الشروقل ايمد فتيت سرورل اليماية الدستورية لليقوق والي 2
فن وليس م رد عل  ميضل نف يعتمد استعما  اي وسيلة من وسائ  التمسير على  ةن تمسر المعاهدات الدولين 3

يً ر  لمراعاة كافة ال روف المتبسة لليالة وتقدير مدا نمكاًية تؤبيقغا على المعاهدة او على ًص خاص فيغا
 .127ص ل1ؤ وفا ل الوسيؤ فت القاًون الدولت العا ل مًشورات بيروت اليقوقيةلايمد ابو ال ا. د. نلى

4 CH. ROUSSEAU, Droit international public, (Paris, Montchrestien, 1970).T1. 
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وهذ  الصعوبة ًات ة من عدم و ود سلطة عليا على التمسيرل صة بتيديد ال غة المخت -
تباع سلوك تمسيري معين أو الايتكام اوالمًظمات الدولية ب  المستوى الدولت تلزم الدو

ولغذ  الأسباب تعددت ال غات التت ل تمسير معين  إلى  غة تمسيرية معيًة أو قبو
قضائية أو اير او وؤًية او دولية ل والتت قد تكون  غات تقوم بعملية التمسير

   .1قضائية

ومن المعروف ان المساو  الأساست عن تمسير المعاهدات هت وزارة الخار يةل وخاصة يين 
يوا ب القاضت الوؤًت مشاك  اثًاي تؤبيق وتمسير ًصوص المعاهدةل لأًب فت يا  كاًت المعاهدة 

ون ًزاعات ويرون دوليةل وهًا فات آثار وتبعات دوية فين تمسيرها الخاؤئ قد يادي نلى ًش
ي ن الل وي نلى القضاي الدولت لي  هف  المشكتت وتوضي  اللبس المو ود فت المعاهدة الدوليةل 

 ليت  اتخاف التدابير وا  رايات التزمة.

 الفرع الثاني: طرق تفسير المعاهدات و القواعد التي تحكمها

تمسير اي معاهدة دولية يكون نما تمسير ًصت  ( من اتماقية فيًا فين33-31وفقوا لًص المواد )
 .2او تمسير ضمًت

  :أولًا : التفسير النصي

ي ن على الممسر ان يراعت وييرص على تمسير الًصوص بالاعتماد على الألما  التت استعملت 
فت الًصل وفلن لأن ًصوص المعاهدات تعبر عن نرادة اؤرافغال ييث ان مغمة الممسر وو يمتب 

                                                           
 .157ل ص2004ل دار العلو  للًشر والتوزير 1 ما  عبد الًاصر ماًرل القاًون الدولت العا  المدخ  والمصادرلج 1
 .134ص  نبراهي  عبد العزيز شييال المر ر السابقل 2
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الًص بوضوح وتمعن ودقة ثُ  مراعاة الألما  المستعملة فت الربؤ بين الًص والًصوص هو قراي  
 :الأخرا وفلن من خت 

 .تمسير الًص بًايو على معًا  العادي والؤبيعت  -
 .تمسير الًص وفقاو نلى سياق المعاهدة -
 .1مبدا الأثر الًافر والأعما  بًص خيرٌ من نهمالب -

 

 التفسير الضمني: –ثانياً 

ية يعًت تمسير ًصوصغا استًاداو نلى عًاصر من فات نن  تمسير ًصوص اي معاهدة قاًوً
 .المعاهدة اي يعًت عًاصرها الداخلية

ولكن قد لا يت  تمسير المعاهدة وفقاو لعًاصرها الداخليةل ييث يت  الل وي نلى عًاصر خار ية اي 
اامضاو واير ممغو ل او  عًاصر من خارج المعاهدةل وفلن عًدما يكون الًص اير واضياو اي

يين تشوبب اي نشكالية تادي نلى اباشبل ييًغا يصب  من الضروري الل وي نلى عًاصر خار ية 
غا  لتيديد المعًى الدقيق والواض  لًص المعاهدةل ث  استختص ًيّة اؤراف المعاهدة ومضموً

 .2 ف  المعاهدةوالمغزا من نبرامغال وفت الًغاية التوص  نلى اه  الًتائج التت ترافق ه

                                                           
الًغضة  دراسة مقارًةل القاهرةل دار -عيد ايمد الغملو ل الرقابة القضائية السابقة على دستورية المعاهدات الدولية   1

 .168ل ص1999العربيةل 
القاهرة: الدار ال امعيةل   ميمد فااد عبد الباسؤل مدا اختصاص القاضت ا داري بتمسير المعاهدات الدوليةل 2

 .87لص1994
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 1969اما بالًسبة للقواعد التت تيك  هفا التمسير فقد ًصت اتماقية فييًا لقاًون المعاهدات لسًة 
 مًغال و يمكن فكر اهمغا كما يلت: 31 على القواعد الخاصة بغفا الش ن فت المادة  1986و 

 مبدأ حسن النية:أولًا: 

 قيمة خاصة فت المعاهدات الدوليةل نف يعبر عن لمبدا يسن الًية دور ها  فت عملية التمسير ولب
الوفاي والأختق وايترا  القاًونل كما اًب يمرض التخلت عن الغش والخداع فت العتقات مر الغيرل 

مًغال ييث كان ي ن ان يت  التمسير على اساس ان  31وهفا ما اقرتب اتماقية فييًا فت المادة 
يسًة يين قاموا بيبرامغال واًغ  كاًوا يًوون تًميف تعغداتغ  اؤراف المعاهدة كاًوا يمتلكون ًوايا 

ت و زي لا يت زا من القاعدة الأصلية التت ت ع   بيسن ًيةل كما يعتبر مبدا يسن الًية مبدا قاًوً
 .المعاهدات ملزمة للؤرفين وي ن تًميفها بيسن ًية

 ثانياً: مبدأ التفسير وفق معن  الألفاظ :

عد تمسير الألما  المستعملة بًايو على ك  من معًاها العادي و معًاها وفلن من خت  ابسؤ قوا
الؤبيعتل تؤبيقاو لمبدا ان الًص ي ن تؤبيقب وعد  التشكين فيب مادا  واضياول وبالتالت فت ي وز 

 الخروج عن معًا  نلا نفا و دت اسبان  دية تدعو نلى ختف فلن.

 ثالثاً: الاعتداد بسياق النص:

من المقرة الثاًية من اتماقية فيًا المعًى المقصود بالسياق ب ًب ا ؤار الخاص  31 يددت المادة
للمعاهدة مشيرةو نلى ان السياق يشم  لغرض التمسير نلى  اًن ًصوص المعاهدةل الديبا ة و 

اي وثيقة صدرت عن ؤرف او اكثرل   المليقات و اي اتماق او وثيقة تتعلق بالمعاهدة بمعن
 .لمعاهدةل وقبلغا الأؤراف كوثيقة لغا صلة بالمعاهدةبمًاسبة عقد ا

 مبدأ التفسير الضيق : -رابعا
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 يقتصر التمسير على ما هو مًصوص عليب فت المعاهدة صراية دون زيادة او ًقصل لأن 

 .1التوسر فت الاستًتاج و التمسير قد يمس بالأمور الشخصية لأؤراف المعاهدة

 اتماقية فييًا عًد الل وي لتمسير المعاهدات ضماًاو لتقرين و غاتهف  هت المبادئ التت ًادت بغا 
الً ر الدولية بين الأؤراف اما بخصوص دور القاضت ا داري فت التمسير فسيت  التؤرق لب فت 

 .من هفا المبيث  المؤلن الثاًت

 المطلب الثاني

 دور القاضي الإداري في تفسير المعاهدات

ت و الصيي  لًصوص المعاهدات الدولية ليس بالأمر الغينل وفلن نن الوقوف على المعًى اليقيق
لأن ان توافق الآراي بين الأؤراف المتعاقدة يعتبر امراو صعباول وهو ما يستدعت من  مير الأؤراف 
الل وي نلى عملية التمسير باعتبارها عملية فًية تستًد نلى قواعد معتبرة با ضافة الى ان هف  

لة سليمة ليس  المًازعات التت تقو  بين الأؤراف عًد الاختتف فت تؤبيقل العملية بفاتغا وسي
تل وتوضي   وتًميف ما ت  الاتماق عليب فالتمسير ليس نلا عملية تتمث  فت تيديد معًى عم  قاًوً
الًقاؤ الغامضة فيبل نف ان تؤبيق اي معاهدة دولية يتؤلن ان تكون الما  المعاهدة ومقاصدها 

كما ان ل وي القاضت نلى تمسير المعاهدات لا يت  نلا من خت  ؤرق معيًة  ل2واضية و لية
كميلة ب ع  التمسير صييياو وسليماول فت سبي  تسغي  وضمان التؤبيق الصيي  والسلي  لًص 

                                                           
ميمد السيد صال  ي ازيل الرقابة الدستورية على المعاهدات الدوليةل دراسة ت صيلية مقارًةل رسالة دكتورا ل كلية  1

 .44ل ص2014اليقوقل  امعة المًصورة 
لقاهرة: الدار الجامعية، ا، محمد فؤاد عبد الباسط، مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية 2

 .80ص، 199
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المعاهدةل وفت    ك  هف  الًقاؤ تبقى الًقؤة الأكثر اهمية فت هفا الموضوع هت مدا سلؤة 
 ر المعاهدات الدولية باعتبار  مساولاو عن القيا  بغف  المغمة.القاضت ا داري فت تمسي

 الفرع الأول: صلاحية القاضي الإداري في تفسير المعاهدات

تعتبر مس لة اختصاص القاضت ا داري بتمسير المعاهدات الدولية مس لة مغمة فت القاًون الدولت 
غا ترتبؤ بتًميف  ؤ المعاهدات و الالتزامات الدوليةل كما ترتبعامة و القاًون ا داري خاصةل لكوً

ايضا بشروؤ تؤبيق المعاهداتل فك  دولة تمتلن هامش معين فت عملية التمسير وفلن بما يتماشى 
مر عقليتغا و مصاليغا و تقديرها لليقوق و الوا بات المترتبة عن هف  المعاهداتل مما يمت  

لية التمسيرل الأمر الفي قد يادي الى قيا  الم ا  اما  نمكاًية يدوث تعارض وتباين فت عم
ية دولية وهًا ي غر دور القاضت ا داري من خت  اتباع مبادئ وقواعد اساسية  مًازعات قاًوً
ي ن ان ير ر نليغا اثًاي تمسير  للمعاهدة الدوليةل وهت القواعد و المبادئ والتقًيات التت اعدتغا 

اخفها الا تغاد القضائت الدولت من خت  ايكا  ميكمة اتماقية فييًا للمعاهدات الدوليةل كما 
 ل وقد ت  فكر هف  المبادئ فت المبيث السابق.1 العد  الدولية

واما عن صتيية القاضت ا داري فت القيا  بغفا الدورل فقد كان فقغاي القاًون الدولت قد اختلموا 
مية بين ان تكون  غة سياسية يكو يو  تيديد ال غة المختصة فت تمسير المعاهدات الدوليةل ما 

 او قضائية وؤًية.

فغًالن من يرا التمسير عم  سياست يكومت يقر على عاتق السلؤة التًميفية فت الدولةل باعتبارها 
صايبة الاختصاص المؤلق فيما يخص العتقات الخار ية والدوليةل وليس للمياك  ا دارية 

 سلؤات.والعادية واًؤتقاو من مبدا المص  بين ال

                                                           
، دولة الإمارات العربية المتحدة: دائرة  1، ج1المقدمة والمصادر ط -محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام  1

 .134،ص،2014القضاء، 
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بيًما هًالن من ي خف بمبدا ويدة القاًون الفي يًص على ان اي معاهدة توقر عليغا الدولة تتيو  
ية الداخليةل وبالتالت يكون  ًصوصغا مباشرة نلى ًصوص وؤًية تًدرج ضمن القواعد القاًوً
 نالقاضت ا داري هو المختص بتمسير ًصوصغا وهفا الراي ايد   اًن من المقبل ييث يرا ا

قيا  القاضت ا داري بتمسير المعاهدة يسرع المص  فت الدعاوال كما اًب يسم  للقاضت عًد 
او   .1تؤبيق المعاهدة بالتمسير ان ييسبغا قاًوً

وبالتالت فين القاضت ا داري يعتبر مخولاو بتمسير ًصوص المعاهدات الدوليةل ويمتلن صتيية 
والتت اكدت  G.I.S.T.Tولة المرًست فت قرار قضية كاملة فت فلنل وهفا ما ايدتب آراي م لس الد

على ان القاضت ا داري يمتلن سلؤة تكييف التمسيرات لًصوص المعاهدات والاتماقيات الدوليةل 
وتيديد مدا ستمتغال وهو ما يكشف عن كون التمسير اليكومت للمعاهدات ل  يًفِ ضمًب اعما  

 ا داري والفي يمكًب من خت  اختصاصب بتمسير السيادة ب  نًب اصب  خاضعاو لرقابة القاضت
 .2المعاهدات ان يعؤت التمسير الفي ي د   مًاسباول متيرراو بفلن من نلزامية التمسير اليكومت

نضافة نلى ما سبق فين  موهر مبمدا المشمروعية يت سمد فمت سميادة يكم  القماًون وسميؤرتبل وخضموع 
ل وقد اكد م لس الدولة السوري على ضرورة سمو يك  3سوايالاليكما  والميكمومين لمب علمى 

الدستور باعتبار  القاًون الأعلمى للدولمةل واو من تغليمن يكممبل بييث نفا وقمر تعامرض بميًب وبين 
من و  القمواًين الأخمرال يت  نامام  تؤبيمق القماًون المخمالف للدسمتور علمى الًمزاع المؤروح امامبل

ئ ي غر دور القاضت ا داري و صتيياتب فت تمسير ًصوص المعاهدة القابلة ك  هف  المباد

                                                           
ة امعزاهر جابر رديد الظالمي، تفسير المعاهدات الدولية، بحث أعد لنيل شهدة بكالوريوس ، كلية القانون، ج 1

 .32، ص2022بابل، العراق، 
حنان توافق وميساء ماضي، دور القاضي الإداري في تفسير المعاهدات الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  2

 .45، ص2020، الجزائر، 1945ماي  8والعلوم السياسية، جامعة 
 .2004 بيروت، منشورات الحلبي، ،15ص  محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، 3
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للتؤبيق على الًزاع المؤروح امامب مياولاو ان يوائ  بيًغا و بين القواًين الأخرا بييث يت ًن 
 قدر المستؤاع وقوع اي تعارض بيًغما.

ير دون الر وع نلى وز  بات القاضت ا داري مر عاو قادراو على اعؤاي تيلي  تمسيريوبالتالت 
الخار يةل على يد ما كان مستقراو عليب فت المقب والا تغادل وفلن على ضوي المستًدات 

 والاستقصايات التت  ييص  عليغا عًد الاقتضاي من السلؤات اليكومية.

ومن ال دير بالفكر ان القاضت ا داري ليس بيمكاًب نبؤا  معاهدة دوليةل ب  نبؤا  بعض  
ا دارية المتخفة تًميفاو لمعاهدة وتتعلق بيقوق الأفراد مباشرة وليس بالعتقات الدوليةل و القرارات 

التت تعتبر عم   يكومت يتعلق بسيادة الدولة و لا يمِكن نبؤا  القرارات المتصلة  بغفا الًوع  من 
 .1المعاهدات

 الفرع الثاني: تطبيق تفسير المعاهدات أمام القضاء:

لقد اكتسبت المعاهدات يديثاو قوة اكبر بمع   راة القاضت ا داري فت تمسيرها ييث كان فت 
صتيية القاضت  1990السابق يؤلن فلن من وزارة الخار يةل وقد اقر الا تغاد المرًست مًف عا  

اضت قا داري فت تمسير المعاهدات ل نلا اًب قد ابقى هفا الدور فت نؤار المشورة التت يؤلبغا ال
ا داري نن اراد ليستًير بغا دون ان يلز  باتباعغال كما ان م لس الدولة السوري سار بالا تغاد 
الفي سار عليب م لس الدولة المرًست بييث  ع  القاضت ا داري هو المساو  عن تمسير 

 المعاهدات.

 أولًا: تطبيق تفسير المعاهدات أمام مجلس الدولة الفرنسي:

                                                           
دراسة مقارنة، القاهرة: منشأة  -حمدي علي عمر، الاتجاهات الحديثة للقضاء في الرقابة على أعمال السيادة  1

 .150، ص 2016المعارف، 
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ست المعاهدات الدولية مكاًة رفيعة فت الً ا  الدستوري المرًستل فغت تعلو مً  الدستور المرً
ن رقابة الم لس الدستوري المرًست  على القواًين العاديةل لكًغا لا تص  نلى مرتبة الدستورل وا 
على دستورية المعاهدات الدولية تتميز ب ًغا رقابة سابقة على التصديق على المعاهدة الدوليةل 

 .1ة عليبوليست لايق

م لس ًست ممثتو فت رلمي القضاد اعلى يي  اي لقضاالية فت دولدات المعاهر اتمسيؤور تنن  
 ي غر  لياو  بمو ن يك ما و هراو فت هفا الم ا ل واو كبيوؤر شؤقفي لالدولة المرًست وا

NICOLO   ل ييث  اي الاًقتن على الموقف السابق 1989تشرين الأو   20الصادر فت
والفي مماد  ان الدستور ل Fydman تًق م لس الدولة المرًست تمسير مموض اليكومة بعدما اع

/ مًب للقاضت البيث فت مدا تؤابق القاًون مر ايكا  المعاهدة 55هو من خو  بمو ن المادة /
عتئغا على القاًون المخالف لغال ويستوي  المستوفية الشروؤ المًصوص عليغا فت هف  المادة وا 

 او لايقاو عليغا. كون هفا القاًون سابقاو فت فلن ان ي

نف اًب فت هفا القرار السابق قا  م لس الدولة المرًست ولأو  مرة بالمقابلة بين قاًون ومعاهدة 
سابقة عليبل وقضى فت يكمب بعد  التعارضل ويبدو اًب اسس للًتي ة التت توص  نليغا من 

ل فيكون بمعًى فلن ان 2لملف المؤروية امامبمتي اتب و استًتا اتب التت استخدمغا من وثائق ا
الم لس تمسن باختصاصب بالً ر فت صية التمسير اليكومتل و بالتالت كرس اختصاصب 
بتمسير المعاهدات الدوليةل ول  يكن ملزماو بييالة الملف الى وزير الشاون الخار ية فت ش ن تمسير 

قف القاضت من تمسير المعاهدات وبالتالت ت  نعتن مريلة  ديدة بخصوص مو  لالمعاهدات

                                                           
1 CH. ROUSSEAU, Droit international public, (Paris, Montchrestien, 1970).T1. 
، 2010 ، 3، العدد 34مجلة الحقوق، الكويت: المجلد ، محمد محمد عبداللطيف، المجلس الدستوري في فرنسا 2

 . 25ص 
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المتمث  فت نيالة موضوع التمسير الى  الدولية ومباشرة الاختصاص بًمسب وترن موقمب السابق 
 .اليكومة

 : تطبيق تفسير المعاهدات أمام مجلس الدولة السوري -ثانياً 

الدولة  م لسسار القضاي ا داري السوريل ممثتو بم لس الدولةل على الًغج ًمسب الفي اعتمد  
ت السوري. فقد  المرًست فت مس لة تمسير المعاهدات الدوليةل مر مراعاة خصوصية الً ا  القاًوً
تؤور موقف القضاي ا داري السوري تدري ياو من عد  التدخ  فت تمسير المعاهدات نلى ممارسة 

ًية  ومة القاًو هفا الاختصاص بشك  مباشرل باعتبار ان المعاهدات الدولية تُعد  زياو من المً
شرها وفق الأصو .  الوؤًية بم رد التصديق عليغا وً

لقد كان الات ا  السائد فت السابق يقو  على نيالة مس لة تمسير المعاهدات نلى وزارة الخار ية 
بوصمغا ال غة التت تولت التماوض والتوقيرل وبالتالت هت الأكثر نلماماو بمدلو  الًصوص 

ت ا  ل  يلن  يا ات القضاي ا داريل خاصة فت الًزاعات التت تتؤلن ومقاصدها. نلا ان هفا الا
ياو دقيقاو لألما  المعاهدة بما يًس   مر قواعد التمسير الدولية المعتمدة فت اتماقية فييًا  فغماو قاًوً

 .1969لعا  

لًصوص اوبًايو على فلنل بدا م لس الدولة السوري فت اعتماد مًغج  ديد يقو  على مباشرة تمسير 
والمعايير الواردة فت المعاهدات الدولية بًمسب كلما عُرض عليب ًزاع يستدعت فلنل وهو ما ت سد 
فت عدة مبادئ وا تغادات قضائية كرّست هفا الاختصاص بشك  صري . نف اعتبر الم لس انّ 

دولة لتمسير المعاهدة يدخ  ضمن مغامب الؤبيعية ما دامت هف  المعاهدة اصبيت ًاففة وملزمة ل
بعد التصديق عليغال وبالتالت فغت تُعام  معاملة القواًين من ييث الخضوع لرقابة القضاي ا داري 

 فت التؤبيق والتمسير.
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ويُستماد من ا تغادات م لس الدولة السوري انّ القاضت ا داري يمارس تمسير المعاهدة وفق 
 قواعد موضوعيةل ابرزها:

 غا باعتبارها المصدر الأو  للتمسير.. الر وع نلى ًصوص المعاهدة فات1

. تمسير الًص فت ضوي هدف المعاهدة وارضغال بما يتوافق مر المبدا العا  المًصوص عليب 2
 فت اتماقية فييًا.

. استخدا  الأعما  التيضيرية للمعاهدة عًد اللزو ل كمريلة مكملة لتيديد ا رادة المشتركة 3
 للأؤراف.

اليكومتل را  نمكاًية ؤلن المشورة من وزارة الخار ية نفا و د القاضت . عد  التقيد بالتمسير 4
 ضرورة لفلن.

ويُتي  ان م لس الدولة السوري ل  ي ع  راي وزارة الخار ية ملزماو لبل ب  اعتبر  راياو استشارياو 
 ديستعين بب عًد اليا ةل مما يعكس استقت  القضاي فت مباشرة التمسير. وبفلن اًتق  الا تغا

ل قائمة على تعزيز NICOLOالسوري نلى مريلة  ديدةل قريبة  داو من الات ا  المرًست بعد يك  
دور القضاي ا داري فت يماية مبدا سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوؤًية المخالمة لغال 

 ؤالما اًغا استوفت شروؤ الًماف.

ون فت سوريال نف اسغ  فت ضمان التؤبيق ويُعد هفا التؤور خؤوة هامة فت ترسيخ دولة القاً
السلي  للمعاهدات الدولية وتًاامغا مر التشريعات الداخليةل واكد ان القاضت ا داري ليس م رد 
  غة تًميفية للًصوص ب  هو سلؤة تقديرية قادرة على ت ويلغا بما يتوافق مر مقاصدها الدولية.

 

 المبحث الثاني
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 صلاحية القاضي الإداري في ممارسة الراابة عل  المعاهدات 

 

يكمن دور القاضت ا داري فت تؤبيق المعاهدات الدولية على ما يسًب المشرع من ن رايات 
وضوابؤ تتعلق بتًميفهال ييث اًب لا يستؤير تؤبيق هف  المعاهدات بم رد ًمافها على المستوا 

رير الفي يً   مس لة ًماف المعاهدات الدولية داخ  الً ا  الداخلت دون الر وع الى ايكا  التش
رادة اؤرافغال وفت يالة و ود  تل با ضافة نلى التزامب كفلن بيثبات وتيديد مضموًغال وا  القاًوً
ًزاع فقد يتمسن الؤرف الآخر بالقاًون الأ ًبتل لفا ي ن على القاضت ان يكون على دراية  

قاًون الوؤًتل وعليب خصصت هفا المبيث للتعريف بالرقابة ومؤابقتغا لل بمضمون المعاهدات
القضائية على مشروعية فت المؤلن الأو  من هفا المبيث وصتيية القضاي ا داري فت 

 ممارستغا فت المؤلن الثاًت مًب.

 

 المطلب الأول

 ماهية الراابة القضائية عل  المعاهدات

اتل ولما الرقابة على دستورية القواًين و المعاهد تعًت الرقابة القضائية و ود هيئة قضائية تتولى
ية بالغة الأهميةل فيواها التيقق  كان موضوع الرقابة القضائية والمسائ  التت تثيرها تعد مس لة قاًوً
من مدا تؤابق القاًون او عد  تؤابقب مر ايكا  الدستورل فمن المًؤقت ان يت  نسًاد هف  الرقابة 

ت لأعضائغال وتقد  كافة ضماًات اليياد والموضوعية نلى هيئة قضائية تتصف با لتكوين القاًوً
والاستقت  ويرية التقاضت وعتًية ال لسات وتسبين الأيكا  مما ي ع  هف  الرقابة ضماًة اكيدة 
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وس تكل  عن فلن من خت  فرعين كًت قد افراتغ  لليديث عن ماهية هف  ل 1لايترا  الدستور
 لآتت..الرقابة و اًواعغا وفق ا

 الفرع الأول: مفهوم الراابة القضائية عل  مشروعية المعاهدات:

نن تيديد ممغو  الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية يعتبر موضوع بالغ الأهميةل 
ت من خت  ما ؤريب من مماهي  ميددة لغال فقد عرف البعض الرقابة  وقد ًا  اهتما  المقب القاًوً

ب ًغا عملية تستؤير المياك  من ختها نخضاع اعما  وتصرفات الوكالات اليكومية القضائية 
الاخرا وبالأخص المشرّعين للرقابة لمعرفة مدا مشروعية المعاهدات الدولية وموافقتغا للقواًينل 
ب مخالف للمبادئ الدستوريةل والبعض  وعرّفغا آخرون ب ًغا البت فت مصير قاًون ما من ييث كوً

عرّف الرقابة القضائية ب ًغا يق المياك  بمقتضى وضعيتغا الأصلية وبًايو على ؤلن من الآخر 
في مصلية بتميص قاًون ما للتيقق من مدا توافقب مر دستور البتد ل ومن ث  الامتًاع عن 

 تؤبيق هفا القاًون او نلغائب.

لغا تعارضب  قاًون ما نفا ثبتلفا يمكن القو  ان الرقابة القضائية تتمث  بتولت هيئة قضائية نلغاي 
ب يتعلق مر الدستورل  ويي ى موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ب همية بالغة كوً

بيماية مبدا سيادة الدستور اما  التشريعات الدولية تماشياو مر مقتضيات مبدا المشروعيةل وتختلف 
غا من اًتغ ت اسلون الرقابة القضائية الرقابة على المعاهدات الدولية من دولة الى اخرال فمً

مث  مصرل والبعض الآخر اًتغج اسلون الرقابة السياسة مث  ال زائرل وعليب ًتي  ان موضوع 
الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات تعتبر عملية بعيدة ًوعاو ما عن المياك  العادية وا داريةل 

 خاصة مث  الميكمة العليا او الم لس الدستوري. لأًغا عادة ما تكون من اختصاص هيئة قضائية

 إمكانية الراابة عل  دستورية المعاهدات من ابل القضاء الإداري:: الفرع الثاني

                                                           
 .90المرجع السابق، ص محمد فؤاد عبد الباسط، 1
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ان اسالين الرقابة القضائية تًقس  نلى ثتثة اًواعل اي ان هًان اسالين ثتثة يمكن ب يدها ان 
 :   الؤرق هتتمارس الميكمة رقابتغا على دستورية القواًينل وهف

 .الدفر بعد  الدستورية اما  ميكمة الموضوع .1

 .ا يالة من ميكمة الموضوع .2

 . 1يق التصدي المقرر للمياك  الدستورية .3

بيثًال لكن ما ًود ان ًشير نليب هو ان هف  الأسالين  والكت  يو  هف  الأسالين يخرج عن ًؤاق
عد المعاهدات الدولية على اعتبار اًغا اصبيت بهت فاتغا التت تتبر عًد التعرض لأمر دستورية 

او كسائر القواًين.  التصديق والًشر قاًوً

وبؤبيعة اليا  فيًب قب  التعرض لدستورية المعاهدات الدولية لابد من تمسيرهال ث  نن هًالن بعض 
فورها  القواعد التت تيك   تمسير المعاهدات الدوليةل والأص  ان قواعد تمسير المعاهدة تر ر فت 

نلى القواعد التت تمسر بغا العقود فت م ا  القاًون الخاصل وكاًت القاعدة الأصيلة فت تمسير 
( من اتماقية فييًا لقاًون المعاهداتل التت تقرر ضرورة 31المعاهدات قد وردت ضمن المادة )

لعباراتغا  ىتمسير المعاهدة بما يتمق ويسن الًيةل وعلى ضوي المعًى المعتاد الفا يتعين ان يعؤ
ب يًدرج وكًا قد فكرًا سابقاو اًل ومصؤلياتغال وفى سياقغا او بما لا يخ  بموضوعغا ولا ب اراضغا

ضمن مغمة تمسير المعاهدةل  فغمغا وفغ  سياقغا ومتيقغا وديبا تغا وك  اتماق يتعلق بغا وعقد 
سير المعاهدة او ويتعلق بتم بين اؤرافغال وياخف فت الاعتبار ايضاو ك  اتماق لايق ت  بين اؤرافغا

 .2تؤبيق ايكامغا

                                                           
1 J. MOREAU, Internationalisation du droit administratif français et déclin de l'acte de 
gouvernement , in mélange LOUSSOUARNM ,p22 (Dalloz, 1994). 

القاهرة: مجلس الدولة المصري، سبتمبر ، راج الدين، المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسيسامي س  2

 . 98ص ،  ، العدد الأول2017
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وتعتبر المعاهدة قابلة للرقابة من قب  القضاي ا داري نفا تمت نيالتغا نلى القاًون لتً ي  اليقموق 
المقررة بغال نف يعتبر تدخ  المشرع عًدئف لازماو  عؤاي هف  اليقوق فاعليتغال فين ل  يتدخ  

ك  مب سلبيب ومخالماو للدستورل فلن ان الرقابة التت تمرضغما المياالمشرع على هفا الًيو اعتبر موق
ية  ميعغمال لا تقتصمر على تلن التت يقرها المشرع ولكًغا  ا دارية على دستورية الًصوص القاًوً
تشم  كفلن صور الامتًماع عمن تً ي  اليقوق بما يكم  فعاليتغال فت يكون تخلّت المشرع عن 

كملتغما المعاهدة للمواؤًين نلا نامالاو من قبلب يًاقض الدستورل بما يعًت ان تً ي  اليقوق التت 
ًصوص المعاهدات بعد توقيعغا وتصديقغا ؤبقاو للقواعد المرعية تكون ملزمة للإدارة والأفراد ش ًغا 
ش ن ك  القواًين الداخلية فيفا اصدرت ا دارة قرار يخالف تلن الًصوص يكون قراراها معيباو 

 .لمة الًصوصبمخا

 

 

 المطلب الثاني

 صلاحية القاضي الإداري في الراابة عل  دستورية المعاهدات

عًد نعما  المياك  الوؤًية لًصوص معاهدة دولية ت غر مس لة نمكاًية التعارض بين ايكامغا 
وايكا  القواًين الوؤًيةل وقد كرست مع   الً   القاًوًية بصورة صريية وواضية  مبدا "سمو 

ولكن الساا  الفي ؤرح فت الدراسة وهو يشك  مياولة  دية فت  ل"المعاهدة على القاًون الداخلت
معال ة نشكالية قلّما ت  بيثغا فت الدراسات التت قدمت فت الموضوعل ييث كاًت الأبياث تتًاو  
تعارض المعاهدة مر القاًون العاديل دون ان تتعرض لًوع آخر من التعارض وهو تعارض هف  
المعاهدات مر الدستور ومر القواًين المتعلقة بالً ا  العا  وا شكالية التت تمترض المعال ة هت 
ت واض  وصري  فت  فت تر ي  التؤبيق ما بين الدستور والمعاهدة عًد عد  و ود ًص قاًوً
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صوص  المس لةل وكفلن ما هت وضعية المعاهدة عًد التعارض الفي قد يؤرح بين ًصوصغا وً
اليتمية التؤبيق اما  القاضت ا داري خصوصاو مدا تمكن القاضت من استبعاد ًص  القواًين

 معاهدة دولية استًاداو لمخالمتب مبدا المشروعية وهو س بيثب على فرعين وفق الآتت:

 دور القاضي الإداري في الراابة عل  دستورية المعاهدات:: الفرع الأول

/ من دستور 26راو من مصادر الشرعية لأن المادة /تعتبر المعاهدات فت القاًون المرًست مصد
اعؤت المعاهدات المصادق عليغا والمًشورة يسن الأصو  قوة معادلة لقوة القاًونل  1946

/ من الدستور فاتب ان للمعاهدات قوة تموق قوة القاًون الداخلتل وقد اقر ٢٨واوضيت المادة /
ان للمعاهدات والاتماقيات المصادق عليغا يسن بقولغا  ١٩٥٨/ من دستور ٥٥هفا المبدا المادة /

تي ة لغفا المبدا يصب  القرار ا من تاريخ ًشرهال  الاصو  قوة تموق قوة القاًون اعتباراو  داري وً
الفي يخرق معاهدة او اتماق دولت معين معرضاو للإبؤا  بسبن ت اوز يد السلؤةل وهفا ما يص  

وفلن على الرا  من ً رية العم  اليكومت  ية للمعاهدةلفت قرار ًيكولو الشغير ييث مً  الأولو 
 .1او السيادي التت تيو  دون مراقبة القرارات ا دارية المتعلقة بتمسير وتؤبيق وتًميف المعاهدات

/ من الدستور السوري على اًب " يبر  رئيس ال مغورية المعاهدات ١٠٤هفا وتًص المادة /
لأيكا  الدستور"ل الأمر الفي يعًت تقد  ايكا  الدستور على  والاتماقيات الدولية ويلغيغا وفقاو 

الاتماقيات الدولية والمعاهدات وعد   واز نبرا  اية معاهدة ختفاو لبل وبدلالة المقرة السابعة من 
من الدستور السوري التت يددت اختصاصات م لس الوزرايل ييث  اي فت البًد / 127/ المادة

/ من ٢٥الاتماقيات والمعاهدات وفقا لأيكا  الدستورل كما ان المادة /السابر مًغا اًب يت  عقد 
القاًون المدًت السوري قد اكدت تقد  ايكا  المعاهدات الدولية على ايكا  القاًون الداخلت ييث 
ًصت على اًب " لا تسري ايكا  المواد السابقة نلا ييث لا يو د ًص على ختف فلن فت قاًون 

                                                           
 .45المرجع السابق ص محمد محمد عبداللطيف، المجلس الدستوري في فرنسا،  1
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/ من قاًون اصو  ٣١١ل وقد اكدت فلن ايضاو المادة /" ة ًاففة فت سورياخاص او معاهدة دولي
المياكمات السوري والتت ًصت على ان " العم  بالقواعد المتقدمة لا يخ  ب يكا  المعاهدات 

 .1"المعقودة والتت تعقد بين سوريا وبين ايرها من الدو  فت هفا الش ن

القواًين مخالماو لمعاهدة مال ويمكن توقر يصو  هفا وقد ييدث فت بعض الأييان ان يكون ايد 
هف  المرضية وخصوصاو ان الم لس الدستوري اير مخو  بتيقق مث  هف  الواقعةل لأن مغمة هفا 
الم لس هو التثبت من توافق القواًين مر المصادر فات القيمة الدستورية وليس مر المعاهداتل 

ا  عدلية ان ترفض تؤبيق القاًون المخالف  يدا  وبًايو على فلن يمكن لأي ميكمة ندارية كاًت
 المعاهدات.

/ من دستور عا  ٥٥نلا اًب وفت تؤور لافت استًتج الم لس الدستوري المرًست من المادة /
اهلية هف  المياك  للتيقق من توافق كافة القواًين مر المعاهداتل ف اي قرار  الصادر عا   ١٩٥٨
 .2الف سوايو كان سابقاو ا  لايقاو للمعاهدةنلى استبعاد القاًون المخ ١٩٧٥

 الفرع الثاني: مدى تطبيق نظرية أعمال السيادة عل  المعاهدات الدولية:

نن ً رية الأعما  اليكومية هت من خلق م لس شورا الدولة المرًستل ومقتضاها ان بعض  
 اري. الأعما  التت ت ريغا السلؤة ا دارية ت   فت مً ا عن رقابة القضاي ا د

ومن ابرز هف  الأعما  اعما  السلؤة التًميفية فت عتقتغا مر الدو  الخار ية والمً مات الدوليةل 
اي العتقات الدبلوماسيةل فيفا كاًت تو د ؤائمة من الأعما  الصادرة عن السلؤة التًميفية فت 

 ت هفا الم ا  هوم ا  القاًون الدولت العا  اير خاضعة لرقابة القضاي ا داريل ف ه  ساا  ف

                                                           
 .63مرجع السابق ص سامي سراج الدين، ال 1
2 droit administratif français et déclin de l'acte de  J. MOREAU, Internationalisation du

gouvernement , in mélange LOUSSOUARN ,p18 (Dalloz, 1994). 
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عن كيمية تؤبيق القواعد الدولية وسلؤات القاضت ا داري فت الرقابة على الاتماقيات الدولية 
 وايترامغا؟

تعد ً رية اعما  السيادة من ابرز واه  الً ريات التت تميز م ا  القاًون ا داريل نف تمث  اساساو 
 اسسات التت تقو  بيدارة شاون البتد. اساسياو لمغ  وتيلي  تماع  الدولة مر مواؤًيغا والم

نن تؤور هف  الً رية على مر العقود شك  تيولاو هاماو فت كيمية ً ر القاًون نلى العتقة بين 
ييث تت لى اهمية  ل1اليكومة والمواؤنل وكيمية تقدي  اليكومة للخدمات العامة وتًميف سلؤتغا

المسائ  المغمةل مث  توزير السلؤات بين ً رية اعما  السيادة فت تيلي  عدد من القضايا و 
ماسسات الدولةل وتوضي  يدود صتييات اليكومة فت التدخ  فت يياة المواؤًين والماسسات 
الأخرال وضمان توازن القوا فت الً ا  السياست. نن فغ  هف  الً رية يسغ  بشك  كبير فت 

 .2المواؤًين تعزيز العدالة والشمافية فت ا دارة اليكومية ويماية يقوق

تتمتر اعما  السيادة بيصاًة مؤلقة من الرقابة القضائيةل وفلن لضمان استقت  الدولة وبقائغال 
ية التت تدعو نلى تقييد هف  اليصاًةل وفلن  ومر فلن فقد  غرت بعض الات اهات المقغية والقاًوً

 :لأسبان عديدةل مًغا

تتًاقض مر مبدا المشروعية الفي مدا شرعية هف  الأعما ل ييث يرا البعض اًغا  -
 .يًص على خضوع الدولة للقاًون

ية اليديثةل ييث يرا البعض اًغا اصبيت  - مدا متيمتغا للتؤورات السياسية والقاًوً
 .اير ضرورية فت    سيادة القاًون

                                                           
القاهرة: منشأة ، دراسة مقارنة-حمدي علي عمر، الاتجاهات الحديثة للقضاء في الرقابة على أعمال السيادة  1

 .154ص  ، 2016المعارف، 
 .40رجع السابق،صالم محمد محمد عبداللطيف، 2
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وبًايو على هف  الات اهاتل فقد ت  تؤوير بعض اشكا  الرقابة القضائية على اعما  السيادةل ومن 
 :هف  الأشكا 

تتمث  هف  الرقابة فت فيص صية ن رايات نصدار اعما   الراابة عل  الشكلية: -
ية المقررة  .السيادةل وفلن للت كد من اًغا تمت وفقاو للشكليات القاًوً

تتمث  هف  الرقابة فت فيص مدا مؤابقة اعما  السيادة  الراابة عل  المشروعية: -
 .تعارض مر الدستور او القاًونللقاًونل وفلن للت كد من اًغا لا ت

تتمث  هف  الرقابة فت فيص مدا ضرورة نصدار اعما  السيادةل  الراابة عل  الضرورة: -
 .1وفلن للت كد من اًغا لا تصدر نلا فت اليالات التت تستو بغا المصلية العليا للدولة

عليا ة الدستورية الاستبعدت الميكموكمثا  على استبعاد المعاهدات من اعما  السيادةل كاًت قد 
المصرية من ًؤاق رقابتغا اتماقية تً ي  نقامة ال يوش العربية فت البلد الفي تقتضت الضرورات 

ت سيساو على اعتبارها من اعما  السيادةل مقررةو اًب ولئن كاًت الرقابة  العسكرية باًتقالغا نليغا
ا  رعية وسيادة القاًون الفي ارسالقضائية على دستورية القواًين ت د اساساو لغا فت مبدا الش

الدستورل اير اًب يرد على هفا الأص  ما استقر عليب القضاي والمقب من استبعاد "اعما  السيادة" 
 من م ا  الرقابة القضائية على اساس ان ؤبيعتغا ت بى ان تكون م ا  لدعوا قضائية.

ياسية  ب ي تت تيقيقاو لاعتبارات سوقد بررت الميكمة استبعاد اعما  السيادة من رقابة القضاي ب ً
تقتضت الً ي بغا عن ًؤاق الرقابة القضائيةل بسبن ؤبيعة هف  الأعما  واتصالغا بً ا  الدولة 
السياست اتصالاو وثيقاو او بسيادتغا فت الداخ  والخارجل وفلن لدواعت اليما  على كيان الدولة فت 

واكدت الميكمة ان العبرة فت  صاليغا العليالالداخ  والدفاع عن سيادتغا فت الخارج ورعاية م

                                                           
عة القاهرة: مطب، عبدالفتاح ساير داير، نظرية أعمال السيادة، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي 1

 . 78ص، 1955 جامعة القاهرة، 
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ت لما يعتبر من اعما  السيادة وما لا يعتبر مًغا هت ؤبيعة هف  الأعما  فاتغال  التكييف القاًوً
التت ي معغا نؤار عا  ل من ييث اًغا تصدر عن السياسة العليا للدولة بما لغا من سلؤة عليا 

لية ال ماعةل مر ايترا  اليقوق الدستورية وتً ي  وسيادة داخلية وخار ية مستغدفة تيقيق مص
عتقاتغا الخار يةل وت مين ستمتغا فت الداخ ل والدفاع عن نقليمغا والمرد فت فلن نلى السلؤة 

 .التقديرية للقضاي ويد 

واكدت الميكمة ب ن الأعما  السياسية مستبعدة من م ا  الرقابة القضائيةل نلا ان تيديد التكييف 
ت لغف  الأعما  يكون بؤبيعتغا لا بالأوصاف التت يؤلقغا المشرع عليغا وان اعما  السيادة القاًوً

التت تً ا عن رقابة القضاي هت التت ت تت است ابة لدواعت اليما  على الدولة والدفاع عن 
 سيادتغا ورعاية مصاليغا العليال وتقتضى لفلن مً  السلؤتين التًميفية والتشريعية سلؤة تقديرية

واكدت الميكمة بًايو على ل اوسر مدا وابعد ًؤاقاو فت سبي  تيقيق مصال  الوؤن وستمتب
سلؤتغا التقديرية اًب ليس صيييا نؤتق القو  ب ن  مير الاتماقيات الدولية مم اياو كاًت موضوعاتغا 

 لس م مم من الأعما  السياسيةل وليس صييياو ايضاو ان ك  الاتماقيات الدولية التت تعرض على
 .1الشعن تصب  من الأعما  السياسية تلقائياو وتخرج من ًؤاق الرقابة القضائية

  

                                                           
 .70المرجع السابق ص عبدالفتاح ساير داير،  1
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 الخاتمة

الدولية عادة ما تكون بعبارات سغلة و بسيؤة واير مبغمة من الًايية نن صيااة المعاهدات 
يةل وهفا ما يساعد اؤراف المعاهدة وايره  على فغ  معاًيغال اير  اللغوية و من الًايية القاًوً
اًب فت يالة اموض بعض العبارات قد يل   الأؤراف نلى ما يسمى بعملية التمسير  ضماي صبغة 

فتمسير المعاهدات الدولية يتضمن نخراج المعًى  الضبابية على هف  العباراتلمن الوضوح و نزالة 
غال كما يقصد بب الوقوف على المعًى الفي تضمًتب ًصوص  الدقيق للقاعدة المؤبقة و مضموً
 لالمعاهدة مً وراو نليغا فت م موعغا او لك  وايدة مًغا على يدال وفلن  لتؤبيقغا تؤبيقاو صييياو 

 غات المخولة بعملية التمسيرل نف قد تقو  بب  غات داخلية وؤًية فتضؤلر بب  غة وقد تتعدد ال
سياسية يكومية ممثلة فت وزارة الخار يةل او  غة قضائية ممثلة فت المياك  الوؤًيةل كالقضاي 
ضافةو نلى التمسير فين المعاهدات الدولية تيتاج نلى ان يت  تؤبيق رقابة  ا داري بشك  خاصل وا 

وعلى دستوريتغا ومشروعيتغال ييث ت  دراسة مدا قدرة القاضت ا داري على القيا  بغفا  عليغا
 الدور.

 النتائج

الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية فكرة خضوع المعاهدات  للرقابة تعالج  -
 تالقضائية ضماًاو و تيقيقاو لمبدا المشروعيةل فالمعاهدات الدولية على مستوا الداخل

ية فت مرتبة القواًين والتشريعات العادية  ومن ث  فغت تخضر  تضمغا االن الً   القاًوً
 من الًاييتين ا  رائية و الموضوعية للدستور.

يقصد بممغو  تمسير المعاهدات تيديد مضمون المعاهدة ث  تمسير ًصوصغا وتوضييغا  -
ير فقد ًصت التت تيك  التمسبالًسبة للقواعد وكيمية تؤبيقغا ودخولغا ييز التًميف اما 

على القواعد الخاصة بغفا الش ن  1986و  1969اتماقية فييًا لقاًون المعاهدات لسًة 
 من اتماقية فييًا. 31 فت المادة 
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قابة القضائية هت عملية من ختلغا تستؤير المياك  نخضاع اعما  وتصرفات الر   -
وعية المعاهدات الدولية وموافقتغا الوكالات اليكومية الأخرا للرقابةل لمعرفة مدا مشر 

 للقواًين.
نن القاضت ا داري ليس بيمكاًب  نبؤا  معاهدة دوليةل ب  نبؤا  بعض القرارات ا دارية  -

المتخفة تًميفاو لمعاهدة بييث تكون فات عتقة بيقوق الأفراد مباشرة وليس بالعتقات 
 الدولية.

ت القضائيةل وفلن بسبن التكييف القاًهًالن اعما  سياسية تستبعد من م ا  الرقابة  - وً
ن اعما   لغف  الأعما  الفي يكون بؤبيعتغا لا بالأوصاف التت يؤلقغا المشرع عليغال وا 
السيادة التت تً ا عن رقابة القضاي هت التت ت تت است ابة لدواعت اليما  على الدولة 

 والفود عن سيادتغا ورعاية مصاليغا العليا.
 

 التوصيات
الصعوبات التت تثيرها عملية التمسير تيديد ال غة المختصة بتمسير وهذ  الصعوبة اه   -

والمًظمات الدولية   ًات ة من عدم و ود سلطة عليا على المستوى الدولت تلزم الدو
لفلن و ود مث  هف  بيتباع سلوك تمسيري معين أو الايتكام إلى  غة تمسيرية   معيًة 

 ن اختتفب.الغيئة يويد التمسير و يغًت ع
ليس صييياو ايضاو ان ك  الاتماقيات الدولية التت تعرض على م لس الشعن تصب   -

ب  نن  اعما  السيادة  من الأعما  السياسية تلقائياو وتخرج من ًؤاق الرقابة القضائيةل
التت تً ا عن رقابة القضاي هت التت تكون است ابة لدواعت اليما  على الدولة والفود 

 .ورعاية مصاليغا العلياعن سيادتغا 

من المغ  الاعتراف للقاضت ا داري بالرقابة على مشروعية المعاهدات ؤالما ان المعاهدة  -
شرها تصب  بمثابة القاًون الوا ن التؤبيق فت المياك .  بعد التصديق عليغا وً
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 الملخص

أصبح للضريبة في العصر الحديث وظيفة ودور اجتماعي يتمثلان في استخدامها كأداة لتوزيع الدخول والثروات بين 
من قواعد فرض الضريبة، إذ أن الطبيعة الاجتماعية أفراد المجتمع وطبقاته، إلى أن أصبح ذلك قاعدة أساسية 

 للضريبة تتعلق بتحقيقها للعدالة.

فمفهوم العدالة الضريبية مفهوم نسبي مرن يختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى، خاضعاً للتطور وفقاً لأيدلوجيات 
 المجتمع وتقاليده مع وجود ثمة قواعد تحكمها وتضمن تحقيقها 

ع حجم النفقات العامة وزادت مقابلها الضرائب، وأصبح المكلف يشعر بوطأتها أكثر، مما جعله وتبلور عندما ارتف
من أكثر المفاهيم المتعلقة بالضريبة صعوبةً بسبب اختلاف النظرة إلى العدالة من جهة  فهويطالب بتحقيقها، 

 وصعوبة قياس الضريبة على كل مكلف من جهة أخرى.

 يبة ذاته. مما انعكس ذلك على تطور مفهوم العدالة الضريبةإضافةً إلى تطور مفهوم الضر 
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TAX JUSTICE IN THE SYRIAN TAX SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

key words: Tax Justice, Tax System, Tax, Tax Compliance, Tax 
Evasion.  

 

 

 

 

Abstract 
In the modern era, tax has a function and a social role represented in its use as a tool 
for distributing income, income and wealth among the members and classes of society, 
until this became a basic rule of taxation, as the social nature of tax is related to its 
achievement of justice. It crystallized when the volume of public expenditures increased 
and taxes increased against them, and the taxpayer became more aware of them, which 
made him demand their realization, as it is one of the most difficult concepts related to 
taxation due to the different perceptions of justice on the one hand, and the difficulty of 
measuring the tax on each taxpayer on the other hand. In addition to the development of 
the concept of the tax itself. This was reflected in the development of the concept of tax 
justice. 
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 المقدمة:

يعد مبدأ العدالة الضريبية من أهم سمات وملامح النظام الجيد، والتي يجب على المشرع الأخذ 
دفع ببها عند وضع النظام الضريبي، فهذا المبدأ يقوم على فكرة التزام أفراد المجتمع جميعهم 

 الضرائب المستحقة عليهم كلٍ بحسب مقدرته على الدفع على أن تتحدد هذه المقدرة بشكل عادل.

تبلور مفهوم العدالة الضريبية بحسبانه هدفاً للنظام الضريبي، فقد عدت الضريبة وسيلة للتخفيف 
لى ع من حدة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع بعد أن استندت إلى نظرية القدرة
 الدفع، والعدالة أصبح ينظر إليها على مستويين هما: العدالة الأفقية والعدالة الراسية.

العدالة الأفقية: تعني أن تتم معاملة المكلفين الذين يملكون القدرة نفسها على الدفع والمتساوين 
 منهم. جبىفي الدخل والحالة الاجتماعية والاقتصادية معاملة متماثلة من حيث الضرائب التي ت

 فيقومون بتسديد ضرائب متماثلة

بينما العدالة الرأسية تعني: بأن تتم معاملة المكلفين المختلفين في الدخل والحالة الاجتماعية 
معاملة ضريبية مختلفة، فيرتفع العبء الضريبي على المكلف كلما تمتع بظروف اقتصادية 

 أفضل أو اكتسب دخلًا أكبر.

عاماً بالنسبة للمشرع الضريبي بأن يكون العبء الضريبي موزعاً بشكل  فهذ المبدأ يعتبر مطلباً 
عادل قدر الإمكان، فأحد أكثر الأسباب شيوعاً لعدم المشاركة في تحمل الأعباء العامة هو أن 
المكلف لا يشعر بأنه يعامل بعدالة، وهذا يحدث عندما يستخدم النظام الضريبي لتحقيق أهداف 

يلة الضريبية مثل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، وهو من أحد معايير أخرى غير زيادة الحص
 .ككان نظاماً جيداً أم كان غير ذل الحكم على النظام الضريبي ما إن

: تثور إشكالية البحث حول مدى تحقق العدالة الضريبية المنشودة في النظام إشكالية البحث
الضريبي السوري والذي يقودنا إلى عدة تساؤلات منها: ما مدى تأثير العدالة الضريبية على 
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المكلفين وتحقيق الامتثال الضريبي؟ وما هي علاقة التهرب الضريبي بالعدالة الضريبية والتقليل 
 حقيقها؟ منه يسهم في ت

 ما هو واقع العدالة الضريبية في النظام الضريبي السوري؟ وما هي سبل تحقيقها؟

 

: تحقيق العدالة الضريبية في غاية الأهمية كونها المطلب الأساس للمكلفين، ومن أهمية البحث
أجلها تثور الشعوب وتنتفض في وجه حكوماتها، وعادة ما يضع المشرع في اعتباره الوصول 

قدر المستطاع، فمن الأهمية العمل على تحليل النظام الضريبي من حيث تحقيقه لهدف إليها 
 العدالة الاجتماعية. 

يهدف البحث إلى الاطلاع على واقع العدالة الضريبية في النظام الضريبي أهداف البحث: 
 السوري، وسبل تحققها في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية.

 

 

 راسة هذا البحث المنهج الوصفي الاستقرائي: سنعتمد في دمنهج البحث

 

للبحث عن مدى تحقق وتوافر العدالة في النظام الضريبي لابد من البحث مدى مخطط البحث: 
توافر مقومات متطلبات هذه العدالة وواقعها في النظام الضريبي السوري وهذا ما سنبحثه في هذا 

 البحث 

 المطلب الأول: مقومات العدالة الضريبية.

 ضريبية في النظام الضريبي السوريالمطلب الثاني: آلية تعزيز الوصول إلى العدالة ال
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 المطلب الأول

 مقومات العدالة الضريبية

تعد العدالة الضريبية من أسس تقييم النظام الضريبي كما أنها تعد هدفاً أساسياً يتم على    
ضوئها تحديد مدى التفاوت بين الممولين في مقدار دخولهم وثرواتهم، فهي مبدأ أساسي من 
المبادئ والقواعد الضريبية التي جاء بها آدم سميث، كما أنها تسهم في تحقيق التوازن ما بين 

 صلحة الدولة ومصلحة المكلفين باعتبارها ضمانة حقيقة لهم.م

 

 الفرع الأول

 متطلبات العدالة الضريبية

تشير العدالة الضريبية إلى تحصيل الضرائب وتوزيعها بشكل عادل ومنصف بين الأفراد وفقاً    
لمقدرتهم المالية، هذا يتطلب وجود مقومات عدة ينبغي توافرها لترتب آثاراً تساهم في تحقيق 

 التنمية المستدامة واستقرار اقتصادي واجتماعي وتحسين واقع السياسة المالية

دالة الضريبية على عدة قواعد أهمها: وجود قانون ضريبي، عمومية الضريبة و تقوم الع  
 وتشخيصها )شخصية الضريبة(، عدم التهرب من الضريبة.

ـ وجود قانون ضريبي: من أهم المبادئ التي تقوم عليها قاعدة العدالة هو أنه لا يتم فرض 1
د ى نص قانوني، وهذا يعني وجو ضريبة أو إلغائها والإعفاء منها وتنفيذها إلا بموجب ومقتض

 نظام قانوني يشكل الأرضية الصلبة لفرض الضريبة وتكون أول أركانه العدالة الضريبية.

الذي يتطلب بدوره إعادة هيكلة الضرائب لرفع كفاءة التحصيل الضريبي من دون أن يحمل الفرد 
 يبية.أعباء ورسوم ضريبية عديدة تثقل كاهله أي بمعنى توسيع الأوعية الضر 



 لعدالة الضريبية في النظام الضريبي السوريا

 

48 
 

يؤثر النظام الضريبي على بيئة الاستثمار وتحسين واقع العمل الاقتصادي والتجاري كما هو 
موجود في أغلب دول العالم التي ترغب بالتنمية والتطوير، وهنا ينبغي أن يعتمد النظام على 

عاد تضريبة الإيراد العام أو القيمة المضافة كما هو معمول به عالمياً وبنفس الوقت يجب الاب
عن الضرائب المرهقة والتخلص من الروتين في الدوائر المالية ولاسيما في عمليات التحقق 

عادة النظر واللجان.  وا 

ومن أجل أن تتحقق العدالة الضريبية في نظام ضريبي ما لابد من توافر عدة أمور فيه ليكون 
 :1نظاماً عادلًا وأهمها 

 ل حساس للنوع الاجتماعي.أـ متصاعد يسهم في إعادة توزيع الدخل بشك

 المجال لتحصيل إيرادات كافية لتأدية الوظائف الحكومية وتوفير الخدمات الضرورية. إتاحة بـ ـ 

 جـ ـ إلغاء أو إزالة الإعفاءات والحوافز الضريبية للنخبة.

دـ يعالج أسباب الهروب غير المشروع لرأس المال والتهرب الضريبي من قبل الأغنياء والشركات 
 لضخمة.ا

وبرأينا أن أهم محدد للعدالة الضريبية أو الظلم الاقتصادي والاجتماعي هو النظام الضريبي في  
أي دولة وفي أي تشريع مالي، فالإيرادات الضريبية تمثل النسبة الأكبر من إيرادات الدولة، كما 

نه مواطنين، كما أتمثل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي و خزانة الدولة الذي يموله ال
 يمثل العلاقة بين المواطن والدولة 

العدالة الضريبية هي أساس تحقيق العدالة الاجتماعية و وسيلة لإعادة هيكلة الموازنة فوعليه 
عادة النظر في سبيل تمويل الخزانة العامة للدولة. عادة ترتيب أولويات الإنفاق وا   العامة وا 

                                                           
 .7، ص2018، 1د. نصر عبد الكريم و فراس جابر، مؤشر العدالة الضريبية، منشورات مفتاح، ط 1
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يعد شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة لأنه يعني ضمان مشاركة هذا المتطلب عمومية الضريبة: ـ 2
الأفراد جميعاً على قدم المساواة في تحمل الأعباء العامة، أي أنه تفرض الضريبة على جميع 

 .2الأموال والأشخاص في الدولة

تقتضي العدالة الضريبية تحقيق المساواة بين جميع المكلفين بالضريبة  شخصية الضريبة: ـ3
أمام الأعباء العامة في حالة تساوي مراكزهم المالية فلا يعفى مكلف دون آخر، لكن هذا لا 

يحول دون منح بعض الإعفاءات الشخصية التي تفتضيها العدالة الضريبية والتفرقة بين المكلفين 
مقدرته على الدفع ومن أهم عناصر تشخيص الضريبة هي: إعفاء الممول ومعاملتهم كلٍ بحسب 

للأعباء المعيشية والعائلية مع مراعاة المادة الخاضعة للضريبة ونوعية السلع والخدمات نظراً 
 لأنه كلما زاد العبء العائلي قلَّ المتبقي من دخل الممول لدفع الضرائب.

دية واجتماعية من وراء منح الممول هذه الإعفاءات، وفي ذات الوقت تحقق الدولة أهداف اقتصا
ومن ناحية أخرى يقتضي تشخيص الضريبة أن تفرض الضرائب على الدخل وليس على رأس 
المال، لأن الدخل يتجدد ويؤخذ كمعيار للدلالة على مقدرة الممول التكليفية. أما رأس المال فهو 

 .3شرةمصدر للدخل سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مبا

برأينا أنه من الممكن تحقيق العدالة الضريبية بشكل مرتفع وعالٍ عندما تكون الإعفاءات التي 
يحصل عليها المكلفين أكثر ومناسبة لأوضاعهم يشعرون بمدى عدالة النظام الضريبي وترتفع 

درجة رضاهم وعليه كلما زادت الإعفاءات قل الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي قلت قيمة 
 ضريبة المستحقة والمتوجبة عليهم.ال

                                                           
 رات الكفاءة الاقتصادية ومقتضياتد. جنات فاروق السمالوطي، الإصلاح المالي والضريبي في مصر بين اعتبا 2

 .236،ص 1995، 439العدل الاجتماعي، مجلة مصر المعاصرة، العدد 
 .57، ص 1942عبد الحكيم الرفاعي، الضرائب المباشرة، مكتبة عبد الله وهبه، القاهرة،  3
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 تاجيةتؤدي إلى نمو الإن التيالحوافز المهمة يمكننا أن نعد الإعفاءات الضريبية نوع من كم أنه  
رط شالعدالة الضريبية واقعاً ملموساً تخرجها من الإطار النظري ببها تضفي على  القومية، فإذ

 . أن تمنح وفق سياسة مدروسة

إن عدم عدالة توزيع العبء الضريبي ـ عدم التهرب من الضريبة: )عدم التهرب الضريبي( 4
تدفع الكثير من المكلفين إلى التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليهم كلياً أو جزئياً، وذلك عن 

 4طريق اتباع طرق وأساليب مخالفة للقانون منها أخلاقية وتنظيمية فنية واقتصادية

من وجود  لا بدولتحقيق هذا من أهم طرق تحقيق العدالة الضريبية  تهرب الضريبي مكافحة ال 
 :5مجموعة إجراءات

 أـ شمولية الضريبة بحيث تصيب الدخول جميعها.

بـ ـ معدل الضريبة: الذي يجب أن يكون معقولًا وغير مرتفع حتى لا يترك أثراً سلبياً في نفس 
 المكلف.

 دفاتر تجارية. د ـ تشجيع المكلفين على مسك 

 هـ ـ تحسين الجهاز الإداري الضريبي.

و ـ إعادة النظر في جزاءات المتهربين وتشديد العقوبات على كل من يرتكب جرم التهرب 
 الضريبي.

 

 الفرع الثاني

                                                           
 .289، ص1994الاقتصادية، ، منشورات جامعة حلب، كلية العلوم 1محمد سعيد فرهود، مبادئ المالية العامةج 4

حسين العبد الله، دور عدالة النظام الضريبي في الحد من التهرب الضريبي، مجلة جامعة اللاذقية للعلوم  5

 .39،ص5،2013العدد 35الاقتصادية، المجلد 
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 واقع العدالة الضريبية في النظام الضريبي السوري

يشهد النظام الضريبي السوري عدم وجود عدالة ضريبية فيه لوجود ملامح واضحة تدل على     
 ذلك:

ـ التهرب الضريبي الواسع بين أوساط مكلفي الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع سواء بشكل كلي 1
 2003لعام  25أو نسبي نتيجة تعطيل النصوص الجزائية لقانون مكافحة التهرب الضريبي رقم 

مقارنةً بالمكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب والأجور التي تكون نسبة التهرب الضريبي في 
صفوفهم شبه معدومة على الرغم من انخفاض دخولهم بالمقارنة مع مكلفي الأرباح الحقيقية 

 والدخل المقطوع.

 

لعام  51 ـ من مظاهر عدم عدالة القوانين الضريبية هو ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم2
الذي أعطى كبار المكلفين حق تنزيل النفقات الشخصية من  11الفقرة د من المادة  2006

 الأرباح غير الصافية التي يحققها في حين لم يعطِ هذا الحق لصغار المكلفين.

ـ عدم وجود نظرة شمولية لظروف المكلف الشخصية والعائلية وأعبائه لأن هذا النظام الضريبي 3
الضرائب النوعية الذي يعد مجافياً للعدالة الضريبية، الذي من المفترض به أن يميز أخذ بنظام 

 بين الدخل الناتج عن العمل وبين الدخل الناتج عن رأس المال والدخل الناتج عن كليهما.

لجهة تخفيض المعدلات الضريبية على الدخل الناتج عن العمل مقارنةً بالدخل الناتج عن رأس 
نه جاء مجافياً لهذا المبدأ لاتجاه المشرع السوري لإعطاء الميزات والإعفاءات المال، إلا أ

 وتخفيض المعدلات الضريبية للدخل الناتج عن رأس المال بهدف تشجيع الاستثمار.
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ـ تفتقد مجريات التكليف الضريبي ومراحله إلى كثير من مقومات العدالة الضريبية، إذ أن الآلية 4
يها مثار لكثير من الجدال في موضوعيتها وعدالتها ونزاهتها ويمكن أن والهيكلية المعمول ف

 :6نوجزها في النقاط الآتية

أـ إن حقوق المكلفين بالاعتراض منقوصة، فمع أن حق المكلفين في الاعتراض في كل مرحلة 
ملين امن مراحل التكليف إلا أنهم لا يشركون في العملية لعدم ثقة الدوائر المالية في كفاءة الع

 فيها ونزاهتهم.

 بـ ـ عدم استقلالية الجهات المعترض أمامها عن الدوائر المالية.

نجاز التكليف الضريبي. نهائها وا   جـ ـ عدم تحديد مهل زمنية لبدء أعمال التدقيق وا 

عادة النظر.  دـ عدم إلزام الموظف المالي بمهلة للرد على الاعتراض وتقديمه إلى لجان الطعن وا 

 تحديد مهل زمنية لقيام اللجان بالبت بالاعتراض.هـ ـ عدم 

ـ رغم توسيع قاعدة التكليف الضريبي إلا أنه القسم الأكبر من الدخل القومي تطاله إعفاءات 5
ضريبية مثل قطاع الزراعة والخدمات الصحية ومشاريع قانون الاستثمار، فاتسعت الإعفاءات 

من الناتج المحلي  %50لتي تغطي أكثر من  الاقتصادية التي تستفيد منها الفئة الغنية ا
الإجمالي مما جعل الإحصاءات التي تتحدث عن مؤشر العبء الضريبي في سوريا والمقدر في 

من الناتج المحلي الإجمالي ذات دلالة غير واقعية وأنها غير  % 11,5أحسن أحواله ب
 .7صحيحة

فالرقم أكبر بكثير من قدرة الأفراد والقطاع العام الذين لم تشملهم حزمة الإعفاءات، وتتوقف على 
 من لم تشمله مع وجود قطاع واسع يقوم بالتهرب والتجنب الضريبي 

                                                           
دمشق  عةد. فاطمة أحمد الهندي، دراسة تحليلية لواقع العدالة الضريبية في النظام الضريبي السوري، مجلة جام 6

 .212، ص 2،2019، العدد35للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
المعهد العالي لإدارة سالة ماجستير في إدارة الاعمال، اياد صالح حمايل، التهرب الضريبي في سورية، ر 7

 .32، ص2022/2023الاعمال، 
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 8عرفة تطور العبء الضريبيوهذا الشكل يساعد على م

 
تعددة اً بسبب هذه الإعفاءات المفانخفضت معه الموارد الضريبية وكان هذا الانخفاض يبرر دائم

التي تشكل خرقاً واضحاً لمبدأ المساواة بين الأفراد أمام الضريبة التي ألقت على كاهل الأفراد 
. ويعتقد أن الفاقد في 9والنشاطات التي لا تفيد من هذه الإعفاءات عبء التكليف الضريبي كله

. ورغم كثرة الإعفاءات الضريبية 10محصلة الإيرادات الضريبية قد تعادل الإيرادات الضريبية ال
الكبيرة في التشريع الضريبي السوري إلا أنه قد خلا تماماً إلا بنسبة ضئيلة وحالات قليلة من 
الإعفاءات الشخصية والعائلية والحد الأدنى من الدخل التي ترتكز عليها جميع التشريعات 

صعيد الاقتصادي ما هي إلا خروج عن الضريبية المعاصرة، وباعتبار هذه الإعفاءات على ال
القاعدة العامة في التكليف إلا أنها وجدت لمساعدة الأنشطة والمشاريع ذات الربح الضعيف أو 
تلك التي لا يرغب المستثمرون القيام بها لضخامة الأخطار أو صعوبة المكان. أدت الإعفاءات 

                                                           
من خلال دراسة أداء  2024ـ1990بين رفعت عامر، علاء علم الدين، تقييم أداء السياسة المالية في سوريا  8

 115ص 2025، 8المجلد  31الموازنة العامة للدولة، مجلة القلمون، العدد
 23/9/2003الياس نجمة، السياسة المالية في سورية، ندوة الثلاثاء الاقتصادية بتاريخ  9

السوري، مرجع  فاطمة أحمد الهندي، دراسة تحليلية لواقع العدالة الضريبية في النظام الضريبي 10

 .207سابق،ص
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رة. وضيعت اً بالطبقة المتوسطة والفقيالضريبية إلى سوء توزيع الدخل القومي، وأضرت أكثر نسبي
على الدولة موارد، ولم تحقق الاستثمار المنشود الذي تتعلق أسباب ضعفه بجملة من العوامل 
مثل الإدارة والقضاء والبنى الهيكلية، وتعقيدات التشريعات الضريبية وبوجود الضريبة أو عدم 

 وجودها. 

 ضرائب المتوجبة حيث أن مستواه مرتفع للغاية فيعدم الامتثال والالتزام الضريبي في دفع ال
سورية وهذا يمكننا اعتباره تفسير مهم في نقص الحصيلة الضريبية والموارد اللازمة لتمويل 

القوانين بعلى المكلفين الملتزمين وفي الوقت الذي يزيد فيه العبء الضريبي  الخدمات العامة،
الضريبي مرتفعة وعالية الذي يأخذ أشكال متعددة الضريبية وهذا مما يجعل من معدلات التهرب 

أهمها إخفاء كامل أو جزء من الوعاء الضريبي أو التلاعب في نسب الأرباح التي لا تعكس 
الواقع فعلًا إذا ما تمت مقارنة الملاءة المالية للمكلفين مع الالتزامات الضريبية، الأمر الذي 

 الة المبنية على أساس القدرة على الدفع.يترب عليه فقدان النظام الضريبي صفة العد

 يلي: فأسباب عدم الامتثال الضريبي عدة يمكننا تبيانها فيما

 أـ يجد المكلفون أن كلفة التهرب أقل من كلفة الالتزام الضريبي 

ليس ثمة وجود إجراءات واضحة للمحاسبة حيال المكلفين الغير ملتزمين وفي حال وجودها  بـ
 د رقابة على التنفيذ وعدم فعالية الجزاءات والعقوبات فهي تفتقد إلى وجو 

جـ عدم وجود ثقة بالإدارة الضريبية وضعفها والتي تعود إلى الإجراءات التعسفية من قبل موظفي 
الإدارة في الوقت الذي ليس فيه ملاذ للطعن بشكل سريع وفعال ومنخفض التكلفة، فضلًا عن 

 ان تكون عليها. التي يجب افتقاد النزاهة والموضوعية

فعالية النظام الضريبي السوري ضعيفة ومنخفضة، لأنه يواجه العديد من التحديات والصعوبات 
وهذا ما كان له 2011بسبب الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، التي تفاقمت منذ عام 

 من انعكاسات وتداعيات على الاقتصاد التي تمثلت بـ :



 سلسلة العلوم القانونية               مجلة جامعة حمص                                        
 دعاء ذباح الشبيط                                             2025عام  13العدد  47المجلد 

 

55 
 

ضريبية نتيجة ضعف التحصيل الضريبي والاعتماد بشكل كبير على ـ محدودية الإيرادات ال
 الضرائب غير المباشرة التي تزيد العبء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

صاد غير الفساد الإداري والاقت رـ الفساد والتهرب الضريبي الكبير بسبب ضعف الرقابة وانتشا
لدولة في تحصيل الضرائب بكفاءة الرسمي والتهرب الضريبي وضعف القدرة الإدارية ل

 والإعفاءات والامتيازات لبعض الفئات.

ومن الناحية القانونية: القوانين الضريبية لم تعد قادرة على مواكبة الواقع مما يجعل ذلك من 
النظام الضريبي نظاماً عاجزاً عن تحقيق الأهداف الأساسية في تمويل الدولة، وتحقيق العدالة 

لعدم استقرارها ولتعددها وكثرة التعديلات التي طالتها  مما جعلها غير واضحة   الضريبية، نظراً 
 مفتقدة للمرونة والشفافية.

 

و من الناحية الهيكلية: اعتماده أكثر على الضرائب النوعية التي يستقر عبئها على المكلف ولا  
على الأفراد  الدخليستطيع نقل عبئها ويتم تحقيقها بشكل اسمي بموجب جداول كالضريبة على 

 والشركات 

 ضرائب الرواتب والأجور ـ ضريبة الدخل المقطوع ـ ضريبة دخل الأرباح الحقيقة

والضرائب غير المباشرة هي التي يدفعها المكلف وينقل عبئها إلى شخص غيره، وتفرض على 
نتاج الإواقعة معينة دون إمكان تحديد المكلف، كما أنها تفرض عند استعمال الثروة كضريبة 

والضرائب الجمركية، وتشمل أيضاً ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات على الواردات 
 والتي تشكل مصدراً مهماً للإيرادات بسبب تراجع الإنتاج المحلي.

ذا ما أردنا تقييم عدالة النظام الضريبي السوري فإنه يكون من خلال الأهمية النسبية للضرائب  وا 
 . %53,35إجمالي الإيرادات الضريبية والمقدرة وسطياً ب غير المباشرة من 
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وهذا ما يؤكد حقيقة السياسة الضريبية غير العادلة لأن هذا النوع من الضرائب يقع أثره على 
 .11المستهلك الذي يشتري السلعة أو الخدمة دون مراعاة دخله أو وضعه المعيشي

 وهذا الشرط يمثل شرطاً بديهياً لتحقيق مبدأ ولابد من ان يكون النظام الضريبي نظاماً شمولياً 
المساواة أمام الأعباء العامة، بمعنى امتداد الضريبة على كافة مصادر الدخول بشكل يضمن 

 مشاركة الأفراد على قدم المساواة في تحمل الأعباء العامة مع مراعاة المقدرة التكليفية لهم.

يستند إليه في النظام الضريبي عند فر ض وهنا يثور تساؤل عن الأساس الذي يجب أن 
 الضرائب هل الدخل أم الاستهلاك أم الثروة؟

الرأي السائد يذهب إلى القول بأن الضرائب الاستهلاك هي أقل دخلًا في الادخار والاستثمار من 
ضرائب الدخل، فكلما زادت درجة عمومية ضريبة أي اتسع نطاقها كلما قل تأثيرها على الأسعار 

 .12بية وكان ذلك أفضل ناحية الكفاءة، ولكنها من سيئة من ناحية العدالةالنس

في حين أن ضرائب الدخل فهي أكثر اتفاقاً وتحقيقاً للعدالة لاستنادها إلى مبدأ شخصية الضريبة 
ولكنها أشد وقعاً على حوافز الإنتاج وأكثرها فعالية فهذا ما أثبتته التجربة الفرنسية والتي وصلت 

 180المطبقة على الأرباح التي تزيد عن  %45بة الضريبة على الشريحة الأعلى إلى فيها نس
 .13بما يتماشى مع التضخم %1,8يورو، مما ساهم في ارتفاع معدل ضريبة الدخل بنسبة 

 

 

 

                                                           
منى محمد الادلبي، الضريبة على الدخل المقطوع في التشريع السوري)النطاق الشخصي(، مجلة جامعة دمشق  11

 .184،ص3،2013، العدد29للعلوم الاقتصادية والقانونية،المجلد 
 .wwwتصادية السورية، د. محمد الجليلاتي، النظام الضريبي السوري واتجاهات إصلاحه، جمعية العلوم الاق 12

Mafhoum.com 

Stephen Maunder, Guide to French taxws in 2025,www.expatica.com13 
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 المطلب الثاني

 آلية تعزيز الوصول إلى العدالة الضريبية في النظام الضريبي السوري

شكاليات إدارية وهيكلية نتج عنها غياب للعدالة عانى النظام الضريبي الس وري من تحديات وا 
وجود إصلاح ضريبي شامل وسبل علمية تساهم في لزوم و  الضريبية ما دعت الحاجة إلى 

 تحقيقها بشكل حقيقي وفعال، ولتحقق آثاراً مهماً على كافة المستويات.

 

 الفرع الأول

 السوريآثار العدالة الضريبية في النظام الضريبي 

 

 للعدالة الضريبية آثار عدة يمكن تمثيلها بأبرز النقاط والأمور التالية:    

عدالة توزيع العبء الضريبي، تعزيز الثقة بالإدارة الضريبية وتحقيق الامتثال بالتكليف الضريبي 
 ، تقليل التهرب الضريبي، تحقيق العدالة الاجتماعية.

ن ك1 ان المقصود بالعدالة الضريبية هو تحمل كل فرد نصيبه ـ عدالة توزيع العبء الضريبي: وا 
من التكليف بحسب قدرته على الدفع، والتي يتعين فيها توزيع العبء الضريبي بشكل عادل 
محققةً العدالة التوزيعية بحيث يتم تحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع، وأن يشمل هذا التوزيع 

 تهلاك بشكل عادل ومتوازن بحيث يتم توزيعه بنسبةتوزيع الضرائب على الدخل والثروة والاس
متقاربة بين جميع الأفراد والشركات بغض النظر عن دخلهم وثرواتهم عن طريق تطبيق نظام 

 ضريبي عادل ومتوازن.
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وبهدف عدالة توزيع العبء الضريبي يخضع المكلفون بدفع الضريبة في بعض الحالات إلى 
لسائدة وفقاً لمعاير محددة مسبقاً من قبل الإدارة الضريبية معدلات ضريبية أقل من المعدلات ا

على أساس القوانين واللوائح، ويمكن أن يستهدف التخفيض معدل الضريبة وبالتالي تخفيض 
العبء الضريبي للمكلفين بدفع الضريبة أو المادة الخاضعة للضريبة كما هو الحال في ضريبة 

 لدخل الإجمالي.المبيعات أو الضريبية المفروضة على ا

الضريبية والثقة  توفر العدالة ـ الامتثال الضريبي والثقة بالإدارة الضريبية في الالتزام الضريبي: 2
ا مهمو حول دافع بعض المكلفين للالتزام بالقوانين الضريبية ودفع م تفسيراتبالإدارة الضريبية 
لتهرب من لافع البعض الآخر ، ودالاستحقاقات الضريبية في الوقت المناسب يتوجب عليهم من

 . 14الدفع

دالة الضريبية هدف لواضعي السياسيات الضريبية في الدولة من أجل تشجيع الالتزام فالع 
الضريبي، كونه أن عدم الالتزام والامتثال الضريبي من أهم المشاكل التي تواجه السلطات 

محصلة  للقوانين الضريبية باعتبارهالضريبية، لأنه ليس من السهل إقناع المكلفين بالامتثال 
تفاعل بين المكلف والإدارة الضريبية الذي يتمثل في جانب منه بأن  تحث الإدارة الضريبية على 

احترام كافة القوانين الضريبية  مثلما هو يقابله في الجانب الآخر خضوع المكلف بالاستجابة 
 على تصورات العدالة الضريبية وفق تصنيفات . و أن تولي تركيزاً كبيراً 15لأداء الإدارة الضريبية

وينزل لها إلى العدالة الإجرائية والتوزيعية والعدالة الجزائية في محاولة لتحسين الالتزام الضريبي 
 : 16وذلك  من خلال  الاهتمام بما يأتي

 ـ نوعية المعاملة التي يتلقاها المكلفين من الإدارة الضريبية.1

                                                           
د.لطيف زيود؛د.ريم عيسى؛ نهى غانم عبود، أثر العدالة الضريبية والثقة بالإدارة الضريبية في الالتزام  14

 .٨٥،ص٢٠٢٢، ١٩، العدد ٤٤الضريبي، مجلة جامعة حمص، المجلد 
حمد رواية، أثر المتغيرات الشخصية على خلق الالتزام الضريبي، دراسة حالة الجزائر، مجلة شعاع لدراسات م 15

 . 2019، 2، العدد 3الاقتصادية، المجلد 
 ،ية في الالتزام الضريبي، مرجع سابقد. لطيف زيود وآخرون، أثر العدالة الضريبي والثقة بالإدارة الضريب 16

 .100ص 
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 المقدمة من الإدارة الضريبية للمكلفين. ـ مدى ونوعية المعلومات2

 ـ تكاليف الالتزام الضريبي والتكاليف الإدارية التي تشكل عبئاً على المكلفين.3

ـ الأعباء الضريبية التي يتحملها المكلفين في مقابل المنافع أو الخدمات المقدمة من قبل 4
 الدولة.

ريبي في التهرب الضريبي، إذ يمكن ـ ملاءمة الإجراءات التي ينطوي عليها التحقيق الض5
للمكلفين الصادقين إدراكها على أنها غير عادلة، والنظر في إحساسهم بالمسؤولية بعدم الاحترام 

أو السخرية عندما يرون المكلفين الآخرين ينتهكون القانون، ويتجاهلون واجباتهم، ويحققون 
ة التي تهكون القوانين الضريبية أن العقوبأرباحهم دون عقاب. وفي المقابل يجد المكلفون الذين ين

 يتلقونها غير عادلة أو غير متناسبة مع حجم التهرب الضريبي.

هذا مما يحتم على الإدارة الضريبية أيضاً تعزيز ثقة المكلفين من خلال التشديد على عدالة 
ون من ب المكلفالإجراءات وعدالة التوزيع وعدالة العقاب والجزاء ففي حالة انعدام الثقة سيتهر 

الثقة في  وافرطوعاً ويمتنعون عن التهرب. فت، لأنه في حال وجود الثقة سيمثلون 17دفع الضرائب
والعكس صحيح مما يدفع الدول وخاصة النامية إلى  لضريبية يزيد الإيرادات الضريبيةالإدارة ا

ا الخارجية مم الحصول على إيرادات عامة تعويضية من صادرات الموارد الطبيعية والمساعدات
 يقود هذا السلوك إلى الدخول في حلقة مفرغة 

العلاقة بين العدالة الضريبية والامتثال الضريبي هي علاقة إيجابية بين إدراك المكلفين للعدالة 
مكلفين بأن زاد شعور الالضريبية ومدى التزامهم بدفع الضريبية فكلما زادت نسبة الامتثال كلما 

                                                           
أثر العدالة الضريبية في الامتثال الضريبي في سورية )دراسة ميدانية(، مجلة جامعة اللاذقية  هديل سليمان، 17

 .418، ص2023، 2، العدد 45للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
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ح ، وأمامنا هذا المثال البسيط الذي يوضفهنا يظهر أثر العدالة الضريبية ،النظام الضريبي عادل
 .18هذه العلاقة

x y x−x̅ 𝑦−𝑦̅ (x−x̅) الشركة
2 (y−y̅)

2
 (x−x̅)(y−y̅) 

 44.72 6.76 295.84 2.6 17.2 9 95 أ
 16.32 2.56 104.04 1.6 10.2 8 88 ب
 10.92 1.96 60.84 ـ1.4 ـ7.8 5 70 ج
 42.72 5.76 316.84 ـ2.4 ـ17.8 4 60 د
 52.52 6.76 408.04 2.6 20.2 9 98 ه
 1.12 0.16 7.84 ـ0.4 ـ2.8 6 75 و
 2.52 0.36 17.64 0.6 4.2 7 82 ي
 19.52 2.56 148.84 1.6 12.02 8 90 ط
 17.92 1.96 163.84 ـ1.4 ـ12.8 5 65 ظ
 77.52 11.56 519.84 ـ3.4 ـ22.8 3 55 ز

 285.8 40.4 2043.66   64 778 المجموع
x̅ متوسط الالتزام الضريبي ،X  تمثل الالتزام الضريبي وy .تمثل معدل العدالة الضريبية 

 y̅متوسط العدالة الضريبية 

=rوقيمة معامل الارتباط بيرسون  للنموذج متينة وقوية حيث أن  0.994 

 وهذا يثبت أن للعدالة الضريبية أثر ضروري في الامتثال الضريبي وذو دلالة إحصائية.

 

: مما لا شك فيه أن للعدالة الضريبية دور في تقليل التهرب الحد من التهرب الضريبيـ 3
الضريبي، وحتى يتم التوفيق بين العدالة الضريبية والابتعاد عن التهرب الضريبي والتقليل منه لا 

                                                           
اعداد الباحث ،بالاعتماد على معادلة الانحدار الخطي  البسيط  لتوضيح العلاقة الترابطية بين العدالة الضريبية 18

 والامتثال الضريبي 
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وهذ القواعد هي التي جاء بها آدم  19بد من توافر أسس وقواعد ثابتة ترتكز عليها الضرائب
 والتي تتلخص في العمومية واليقين والملاءمة والاقتصاد في نقات الجباية.سميث 

 ولكي تتحقق العدالة الضريبية مع الحد من التهرب الضريبي يجب مراعاة ما يأتي:

 أـ الأخذ بالمفهوم الحديث للعدالة الضريبية القائم على أساس القدرة على الدفع.

الضرائب، ففي الضرائب المباشرة تتوسع الإدارة بـ ـ أن يكون هناك أساليب متطورة لفرض 
الضريبية في تحديدها وتحصيلها، سواء عن طريق الحجز عند المنبع أو بالاستعلام الضريبي أو 

 بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل والثروة بقصد الوصول إلى العدالة. 

لى م السلع والخدمات إأما في نطاق الضرائب غير المباشرة: لجأت الإدارة الضريبية إلى تقسي
ضرورية معفاة من الضريبة أو ذات معدل منخفض ومتوسط ومرتفع على السلع الكمالية. وهذا 

 .20مما يجعلها ضرائب عادلة فضلًا عن كونها منتجة

جـ ـ الجمع بين فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة لأن كلًا منهما تكمل الأخرى. فالضرائب 
لدخل أو على أساس رأس المال وتتميز بالعدالة نظراً لفرضها المباشرة هي التي تفرض على ا

وفقاً لمقدرة المكلفين بدفعها، حيث يؤخذ بعين الاعتبار عند فرضها الظروف الشخصية للمكلف 
 وذلك على عكس الضرائب غير المباشرة التي لا تأخذ بتلك الظروف.

 فات على الاستهلاك لأنفي حين أن الضرائب غير المباشرة تقتصر على الإنفاق والتصر 
حصيلتها مرتفعة، نظراً لاتساع نطاقها حيث أنها تشمل الإنتاج والاستهلاك والتداول إضافةً إلى 

 إسهام كافة الأفراد سواء أغنياء أم فقراء بدفعها.

                                                           
19 Jane Gravelle, Tax Havenns: International Tax Avoidance and Evasion, CRS Report 

for Congress, R 40623, 2013,p22 
 .308ـ306خالد سعد، الوسيط في المالية في العامة، إبراهيم الحمود،  20
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ورفع أسعارها يؤدي إلى زيادة في الحصيلة وسرعة في تحصيلها، وتتميز بتدفقها المستمر خلال 
ليات الإنفاق تبقى مستمرة طوال العام، ولأنها تجبى بصورة مجزأة في ثمن شراء السنة لأن عم

السلعة أو الخدمة، فإن المكلف لا يحاول أو يصعب ويستحيل عليه التهرب منها. ويقابل ذلك ان 
وقع الضرائب غير المباشرة على أحاب الدخول المنخفضة والمحدودة وهم اللذين يخصصون 

م للاستهلاك، أكبر من وقعها على أصحاب الدخول والثروات المرتفعة، نسبة كبيرة من دخوله
 .21وكونه يصعب مبدئياً إدخال عنصر تشخيص الضريبة فيها فغنها توصم بعدم العدالة

لم تعد الضرائب قاصرة على تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية ـ تحقيق العدالة الاجتماعية: 4
يس بقليل الأهمية، إذ تساهم السياسات الضريبية بشكل فحسب بل أصبح لها دور اجتماعي ل

كبير في تحقيق البعد الاجتماعي فكلما راعت مبدأ العدالة الضريبية كلما زادت مساهمتها في 
عادة توزيع 22تحقيق العدالة الاجتماعية، وقللت الفجوة بين الدخول والارتقاء بمستوى المعيشة ، وا 

لفقراء وتوفير معادلة عادلة وهذا يتطلب الأخذ بنظام الضرائب الدخول والثروات بين الأغنياء وا
 .وأكثرها عدالةً.23التصاعدية لتناسبها مع المقدرة التكليفية للممول

والعدالة الاجتماعية تتحقق بوجود شرطين: الأول، تأمين إيرادات مالية كافية للدولة من خلال 
ف الحد دزيع الدخل القومي توزيعاً عادلًا بهالضريبة العادلة على الدخول والثروات، والثاني تو 

 من الفروقات الاجتماعية.

 

 الفرع الثاني

                                                           
أرباب الصناعات الفلسطينية، رسالة ماجستير في زياد أحمد علي عرباسي، العدالة الضريبية من وجهة نظر  21

 . 47، ص 2008المنازعات الضريبية، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين،
حق الممول في العدالة الضريبية في ظل قانون الضريبة د.كمال الدين حسين محمد حسين، الحماية القانونية ل 22

 .1883، المجلة القانونية ، أسيوط، دون ذكر عام النشر،ص2005لعام  91على الدخل رقم 
، 2000أ.د. عبد الهادي مقبل، الإعفاءات لأعباء العيشية والعائلية بين الجمود والتطوير، دار النهضة العربية،  23

 .33ص
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 سبل تحقيق العدالة الضريبية في النظام الضريبي السوري

دارية      لتحقيق العدالة الضريبية لابد من أن يكون هناك تفاعل بين عدة عوامل هيكلية، وا 
قها ين النظرية، فهناك سبل ووسائل يمكن من خلال تطبيوقانونية إذ لا يقتصر ذلك فقط على القوان

 التوصل إلى النتائج المرجوة ومنها: 

ـ إصلاح النظام الضريبي ليكون نظاماً واضحاً، وذلك بالشكل الذي يساعد على بيان المبالغ 1
مكانية تحصيلها من قبل الإدارة الضريبية هذا من  المتوجب تحصيلها من المكلفين من جانب وا 

 نب أخرى.جا

ولكن هذا الأمر مختلف بالنسبة للنظام والتشريع السوري نظراً لتعدد المراسيم والتشريعات الخاصة 
به والتعديلات التي طالت الإعفاءات الضريبية وبعض المواد أو اللجوء إلى تخفيض الضرائب 

 وتحويل بعض بنود الضرائب من مباشرة إلى غير مباشرة.

على عدم وضوح النظام الضريبي المطبق وبالتالي يصبح غير ملائماً وكثرتها ما هو دليل إلا 
للواقع السوري والأهداف المفترضة منه، مما يلقي بظلاله إلى نتائج سلبية على المكلفين أهمها 
الظلم في توزيع العبء الضريبي، مما يسهم في توسع وامتداد ظاهرة التهرب الضريبي التي لها 

قتصاد الوطني. و هو نظام خالٍ من الشفافية يحوي على تشوهات عديدة انعكاسات خطيرة على الا
 .24ومتنوعة تتطلب معالجة شاملة وكاملة دون سياسة الترقيع

فيلزم للقيام والبدء بعملية إصلاح النظام الضريبي وجود لجان تضم الشرائح الحكومية والاقتصادية 
يعات سة ومراجعة النظام الضريبي وجميع التشر مع إشراك القطاع الخاص فيها لتتولى هذه اللجنة درا

النافذة، مع اقتراح التعديلات الملاءمة في إطار رؤية الإصلاح للسياسة الضريبية، وتحديد مسارات 

                                                           
، 2025ـ7ـ20، تاريخ الزيارة  yalla Syrian news. com، مقال منشور على الانترنت، د. محمد الحلاق 24

 مساءا. 3,00
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الإصلاح ترتكز على تبسيط الإجراءات وتقليل الضرائب مع توحيدها، وتعزيز الشفافية والعدالة 
 يبي وتشجيع الالتزام الطوعي والامتثال الضر 

بالرغم من تشكل لجان عدة سابقاً للإصلاح إلا أنها لم تتوصل إلى نتائج واضحة ومثمرة لتحقيق 
العدالة الضريبة، وشارك فيها القطاع الخاص بصياغة القانون الضريبي. فالمشكلة ليست في 

نما إلى أي حد لدينا إيمان بقدرة وفكر القطاع الخاص وعمله كشر  ك يمشاركة القطاع الخاص، وا 
 حقيقي لوزارة المالية في هذه الخطوة.

فإصلاح النظام الضريبي يستلزم التوسع التدريجي نحو الاقتصاد غير الرسمي ومسايرة المستجدات 
الاقتصادية، مع التخطيط لبنا شراكات قوية وفاعلة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في 

 السوق.

محدودية مواردها استطاعت أن تطور نظامها الضريبي  ويمكن الاستفادة من تجربة راوندا التي رغم
 مما حذت حذوها نحو نظام مرن رقمي معتمدة على ضرائب منخفضة فعالة.

ـ إعادة هيكلة الضرائب في النظام الضريبي بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الفعلي مما يسهم 2
ة كمثال الضرائب في الحد من التهرب الضريبي شريطة أن تكون ضرائب عادلة ومنصف

التصاعدية التي تصبغ على النظام الضريبي صفة العدالة في حال طبقت وراعت التوزيع العادل 
للأعباء العامة والفوارق الاجتماعية بين المكلفين، فتحقيق التوازن بين الضرائب والرفاه 

لموحدة لضريبة االاجتماعي يتحقق عند الانتقال من نظام الضرائب المباشرة النوعية إلى نظام ا
لكونها  أكثر انسجاماً واستقراراً في النظم الضريبية الحديثة من جهة وتحقيقاً للعدالة الضريبية من 

 جهة أخرى. 

كما فعلت السويد عندما فرضت ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة لضمان تمويل  
ل د من البلدان الأعلى معدالخدمات العامة دون التأثير السلبي على الطبقات الفقيرة لذلك تع

 ضريبي.
ـ تخفيض معدل الضرائب على مصادر تمويل الدخل والتركيز على أوجه استخدامات الدخل 3
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من خلال الضريبة على القيمة المضافة التي طبقت في العديد من الدول النامية منها الأردن 
من  %50مصر المغرب ضمن سياسات الإصلاح الضريبي كونها تشكل ما يزيد عن نسبة 

بية أو الضريبة على المبيعات مراعاةً للعدالة الضريبية قدر الإمكان من إجمالي الإيرادات الضري
خلال زيادة الإعفاءات الشخصية والاجتماعية لذوي الدخل المحدود عند فرض ضريبة الدخل، 
أو عن طريق إعفاء السلع الضرورية أو إخضاعها لسعر منخفض من خلال تطبيق الضريبة 

 على الاستهلاك.

عين الاعتبار في النظام الضريبي لابد من أن تكون المعدلات الضريبية ملائمة ولتؤخذ العدالة ب
لاعتبارات العدالة والكفاءة وهذا ما يجب وضعه في موضع الاعتبار عند مناقشة الإصلاح 

 الضريبي.

زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضريبية ـ 4
الامر الذي يؤدي إلى غرس القيم الاجتماعية والأخلاقية في نفوس المواطنين  بشتى الوسائل

 وتعريفهم بأهمية الضريبة.

و تفعيل دور الإدارة الضريبية باعتبارها حلقة الوصل بين السياسة الضريبية والواقع العملي، 
ة الضريبية لفمهمتها ليست محصورة فقط في تطبيق القوانين ولكي تكون قادرة على تحقيق العدا

ينبغي فيها أن تمتاز بالشفافية ذات كفاءة كنشر بيانات تحصيل الضرائب مما يسهم في القضاء 
على الفساد عبر نظام ضريبي الكتروني شفاف، ومكافحة التهرب الضريبي عن طريق استخدام 

 بين.ر الفوترة الالكترونية والربط مع البنوك، وفرض عقوبات حازمة وجزاءات شديدة على المته

ــ عملية التحول الرقمي لما له من أثر في تحقيق العدالة الضريبية إذ تحسن من كفاءة وأداء 5
النظام الضريبي وتقلل من التهرب الضريبي والذي يكون له انعكاسات إيجابية على الحصيلة 
ن يالضريبي مما يسهم في زيادتها، وتحديث المنظومة الضريبية وتيسير الإجراءات على الممول

 بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم .
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يكمن ذلك من خلال توفير منصات الكترونية تبسط عمليات تقديم الإقرارات والدفع مما يقلل من 
دخال من هم خارج  الأخطاء والعقبات ويزيد من الشفافية وتأكيد الهوية الرقمية للمكلفين وا 

 مي في النظام الضريبي.الاقتصاد الرس

أفادت منظومة الفاتورة الالكترونية مساهمة كبيرة في تحقيق العدالة الضريبية كما هو الحال في 
بينت آخر تحديثات المنظومات الضريبية في إطار التحول الرقمي في ورش عمل مصر إذ 

لعمل بمصلحة راء اشركتي ايفينانس وايتاكس نتائج إيجابية في تطبيق المشروعات الرقمية   لإج
الضرائب المصرية مثل منظومة الايصال الالكتروني ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب 

 .25ضرائب الأجور وغيرها

ونأمل أن يتم الإفادة من التجارب الناجحة والجيدة في هذه المسألة ليصار إلى تطبيقها في 
بعد ،  QRكَـ تمكين الربط الالكتروني مع المصارف والفواتير عبر رمز  النظام الضريبي السوري

 أن يتم تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطبيقها من كهربا وتوفير اتصال بالانترنت والشبكة.

وهذا ما يعزز الشفافية عن طريق ربط الضريبة وتحصيلها الكترونياً باستخدام وسائل الدفع 
ق العدالة الضريبية لكل من الممول والإدارة الضريبية، وزيادة الامتثال الالكترونية بغية تحقي

  .26الضريبي واتساع قاعدة الممولين نتيجة لانضمام ممولين جدد

ـ انسجاماً مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو ومعالجة المشاكل الاقتصادية 6
ريبية  المدروسة والمبررة  لتشجيع الاستثمارات ينبغي إعطاء مزيد من الإعفاءات والمزايا الض

المحلية والخارجية طويلة الأجل لتزيد من الناتج الإجمالي  من خلال تشجيع إقامة شركات 
الأموال فهذا مما يؤدي بدوره إلى تخفيض حصيلة الضريبة على الدخل ويتطلب معها فرض 

ة ومنظمة التجارة العالمية تدعو إلى ضرائب على الاستهلاك، كما أن متطلبات التجارة الخارجي

                                                           
تاريخ  2024ـ3ـ2تحديثات المنظومات الضريبية في إطار التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية،   25

 WWW.eta.gov.eg، 2025ـ11ـ5الزيارة 
الحد من ظاهرة التهرب الضريبي بهدف اصلاح المنظومة  احمد سعد محمد حسان، دور التحول الرقمي في 26

 .2452، ص2024، 4العدد 5الضريبية في مصر، المجلد 
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تخفيضات في الرسوم الجمركية وكذلك الدخول في تكتلات اقتصادية إقليمية، فكل ذلك يحتم 
 . 27فرض ضريبة على الاستهلاك مع مراعاة البعد الاجتماعي ما أمكن

حو توجهت نـ تعديل قانون الاستثمار ليحقق الهدف المرجو منه كما هو الحال في عدة دول إذ 7
استخدام الضريبة لتقديم مزايا ومحفزات ضريبية من شأنها تحفز الاستثمار وذلك في إطار قوانين 
خاصة في ذلك. مما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل كثيرة  ما هو الحال في 

سبة ن بعض البلدان العربية كمصر والسعودية والأردن منها ما اعتمد على الإعفاء الجزئي أي
من الإيراد ومنها ما اعتمد على الإعفاء الكلي لمدة محدودة. وخير مثال ناجح هي سنغافورة 
التي أطلقت حوافز ضريبية واسعة لعبت دوراً إيجابياً في تحسين وتطور الاقتصاد فيها لجذب 

 الاستثمارات الأجنبية والمحلية منها حوافز خصم الضريبة المزدوجة للنشاط الدولي.

طلب تحقيق العدالة الضريبية وجود إعفاءات تطال الحد الأدنى اللازم للمعيشة من الخضوع ـ يت8
للضريبة لضمان حصول الفرد على احتياجاته الأساسية، فلا يتم فرضها إلا على القادرين، أما 

، أي بما يتناسب مع حجم الفقر 28الفقراء وغير القادرين فيتم إعفائهم منها مما يقضي على الفقر
عفاء المشروعات التي تقدم خدمات وأنشطة اجتماعية.و   مستوى الدخل ، وا 

 

 الخاتمة:

تحقيق العدالة الضريبية ليس بالأمر السهل نظراً لظروف الواقع السوري إلا أنه توجد     
مؤشرات إيجابية في سبيل تحقيقها تتجلى في الاعتراف بضرورة الإصلاح الضريبي وتوجه تقني 
نحو الشفافية عبر التحول الرقمي. فهي تحتل حيزاً مهماً في إصلاح النظام الضريبي كونها ذات 

                                                           
 .2003/ 23/9الياس نجمة، السياسة المالية في سورية، ندوة الثلاثاء الاقتصادية،  27
28 Helmut P. Gaisbauer, Gottfried  Schweiger and Clemens Sedmak, philosophical 

Explorations of Justice and Taxation, National and Global Issues, Springer International 
Publishing Switzerland 2015, p38. 
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ير قوي على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع العبء الضريبي وقاعدة تميز الضريبة تتجمع تأث
تلك القاعدة عن طريق عدد من الوسائل التي تؤثر في الضريبة فتجعل الفرد يتقبل نسبياً، فلن 
يرتضي دفع الضريبة مختاراً إلا إذا تبين أنه يساهم في تغطية النفقات العامة بنصيب يتناسب 

ع نصيب كل فرد تبعاً لمقدرته. واقتنع أن هذا النصيب لن يؤثر على دخل غيره. فهذا لا ينفي م
 لما لقوة القانون من أثر في إجبار المكلف على دفع الضريبة ومن ثم تحقيق العدالة.

 وفي نهاية بحثنا هذا توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نجملها بالآتي:

 أولًا: النتائج:

لما يواجهه من تحديات  من ضعف في الفعالية النظام الضريبي السورييعاني  .1

 اقتصادية كبيرة حالت دون قيامه بالأهداف المنشودة منه .

تسم النظام الضريبي السوري المشتمل على مجموعة من الضرائب النوعية المباشرة ا .2

داري في للفساد الإ وغير المباشرة بالتعقيد والفوضى، والذي تشكل الأرضية المناسبة

الإدارة الضريبية وصعوبة في تطبيق الضريبية التصاعدية نظراً لاتساع المطرح 

والوعاء الضريبي فالأمر الذي يتطلب معه كثرة الإجراءات المتبعة عند تقديم الإقرارات 

الضريبية والتصاريح وبالتالي فلن يتم معاملة المكلفين معاملة ضريبية  واحدة ومتساوية 

. 
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ا، وعوامل يستلزم توافرها جميع ضريبية لابد من وجود عدة متطلباتلتحقيق العدالة ال .3

دارة ضريبة كفؤة شفافة قادرة على التأثير في سلوك  أهمها نظام ضريبي جيد شامل وا 

 . الأفراد لحملهم على الامتثال الضريبي وتعزيز الثقة فيها

عادة النظر بضريبة لتحسين النظام الضريبي يجب تحديد المدخلات والمخ .4 رجات، وا 

الدخل كونها غير محققة التي يجب أن يتناسب فيها الحد الأدنى من الدخل مع حجم 

شراك الفعاليات الاقتصادية وخاصة قطاع الاعمال.  العمل، وا 

اغفال مبدأ العدالة الضريبية سمة واضحة وبارزة في النظام الضريبي السوري وهذا  .5

ت الضريبية المرتفعة المفروضة على رواتب العاملين يمكننا استنتاجه من المعدلا

 .وأجورهم مقارنة بالمعدلات المفروضة على الشركات والمؤسسات الكبرى

تبسيط الإجراءات و رقمنتها والدفع بعملية التحول الرقمي والالكتروني يسهم في  .6

ابتة الأمر ثاستبدال آليات التنفيذ التقديرية بإجراءات شفافة مستندة إلى قواعد واضحة 

الذي يسهم في إعادة بناء الثقة العامة بالإدارة المالية، بعد أن كان ينظر إلى الضرائب 
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خلال إلغاء الرسوم  بوصفها عشوائية وفاسدة منفصلة عن الخدمات العامة من

 المتداخلة وتبسيط الامتثال. 

 

 ثانياً: التوصيات:

ـــــيض معـــــدلات يجـــــب أن تتســـــم التشـــــريعات الضـــــريبية بالبســـــاطة  .1 والوضـــــوح وتخف

الضــــــريبة، وتوســــــيع قاعــــــدة الشــــــرائح وتبســــــيط إجراءاتهــــــا والتشــــــديد فــــــي تطبيقهــــــا 

 مما يزيد من عائدات الخزينة العامة وتحقيق المساواة بين المكلفين.

ــــــين، حتــــــى  .2 ــــــز بــــــين المكلف ــــــاءات ضــــــريبية بصــــــورة عشــــــوائية تمي عــــــدم مــــــنح إعف

 تحقق الغاية من فرضها. يكون المكلف مقتنعاً بأن الضريبة التي يدفعها

دعـــــم عمليــــــة التحــــــول الرقمــــــي فــــــي الضــــــرائب لمـــــا لــــــه مــــــن أهميــــــة فــــــي تحقيــــــق  .3

 العدالة الضريبية وتحسين كفاءة أداء النظام الضريبي.

القضـــــاء علـــــى مظــــــاهر الفســـــاد الإداري وســــــوء اســـــتغلال أمــــــوال الدولـــــة وترشــــــيد  .4

 الإنفاق العام وممارسة الرقابة الفعالة عليه.
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ام ضــــــــريبي جديـــــــد مـــــــرن وشــــــــامل مســـــــايرة أهـــــــم المســــــــتجدات لـــــــزم وجـــــــود نظـــــــب .5

الاقتصـــــــادية فـــــــي الـــــــبلاد، معتـــــــداً علـــــــى نظـــــــام الســـــــوق الحـــــــر والتخطـــــــيط لبنـــــــاء 

ـــــى جـــــذب الاســـــتثمارات  ـــــة مـــــع القطـــــاع الخـــــاص إضـــــافة إل ـــــة وفاعل شـــــراكات قوي

 في السوق.

تخفـــــيض معـــــدلات الضـــــرائب بحيـــــث تصـــــبح قريبـــــة مـــــن معـــــدلات الضـــــرائب فـــــي  .6

ـــــــدخول  الـــــــدول ذات الاقتصـــــــاد ـــــــدول المجـــــــاورة ممـــــــا يســـــــاعد فـــــــي ال ـــــــل وال المماث

 بالتكتلات الاقتصادية.
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 ازعاتِنفي مُ الدّوليّ التّحكيم ةِعلى فعاليّ ولةِللدّ السّياديّة الحصَانةِ أثرُ
 الأجنبيّ الاستثمارِ
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  لخّصم    

، وعلى الدّوليّة الاستثمار   في عقود   المنازعات   تسويّة وسائل   من أبرز   الدّوليّ  التّحكيم عد  ي  
 ة  احيّ من النَّ و  أنَّه، إلا الصّددبها بهذا  المعمول   الوسائل   أهم   قدمها كأحد  ي   التّيالمزايا  من   غم  الر  

 أحد   عندما تكون  ةً صّ اخ  ، الوسيلة   هذه   ة  فعاليّ  في وجه   تقف   التّي المعوقات   من   العديد   ناك  ه   ة  العمليّ 
انة  ب متمتعة   أجنبيّة دولة   النّزاع أطراف    .الحص 

 فعالية  التحكيم عائقاً جوهريّاً يضعف   السّياديّةبحصانتها للدول   عسفي  التّ  تمسك  الّ  شكل  ي  
الحصانة ضدَّ القضائيّة و  -وذلك عبر تذرّع  الدّول بكلا شقّي الحصانة السياديّة، الدّولي للاستثمار

بغية إنكار  وجود شرط تحكيمٍ سبق أن قبلته في عقودها مع المستثمرين الأجانب، أو  -التّنفيذ
 درة ضدّها. عرقلة  تنفيذ  أحكام التّحكيم  الصّا

انة  ن مبدأ م   يجعل  ا م    الدّوليّة ةالاقتصاديّ  العلاقات   هدد  ت   خطيرةً  قبةً ع   السّياديّة الحص 
 قرارات   إنفاذ عدم   كون  ل نظراً  ،الدّوليّ  التّحكيم وكفاءة   ة  على فعاليّ  ، وتؤثر  الأجنبيّ  الاستثمار   عيق  وت  

بلا جدوى  اً أمر  وليّ الدّ  حكيم  للتّ  اللجوء   سيجعل   المعنيّة الأطراف   بها من قبل   الاعتراف   وعدم   التّحكيم
 .منه   ولا طائل  

انة  السّياديّة  -الدّوليّة  الاستثمار   عقود  : الكلمات  المفتاحيّة    .الأجنبيّ  مستثمر  ال -التّحكيم  -الحص 
The impact of state sovereign immunity on the effectiveness of 

international arbitration in foreign investment disputes 
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Abstract    

International arbitration is one of the most prominent means of 

settling disputes in international investment contracts, and despite the 

advantages it offers as one of the most important methods used in this 

regard, in practice there are many obstacles that stand in the way of the 

effectiveness of this method, especially when one of the parties to the 

conflict is a foreign state that enjoys sovereign immunity. 

Sovereign  immunity is the most prominent obstacle that hinders 

the arbitration process, and affects its effectiveness, as countries, 

developing countries in particular, usually resort to adhering to their 

sovereign immunity, both judicial and enforcement immunity  Which is 

considered one of the stable principles of public international law, 

according to which they are exempted from appearing before the foreign 

courts of other countries without their consent, as some countries take it as 

an excuse to deny an arbitration clause that they had previously accepted 

in their contracts with foreign investors, or to obstruct the enforcement of 

an arbitration decision issued against them, the order Which contradicts 

the principle of good faith in implementing international obligations and 

violates the legitimate expectations of the parties 

The previous situation makes the principle of sovereign immunity 

a serious obstacle that threatens international economic relations, hinders 

foreign investment, and affects the effectiveness and efficiency of 

international arbitration, given that non-enforcement of arbitration awards 

and non-recognition of them by the concerned parties will make resorting 

to international arbitration futile and useless. 

Keywords: international investment contracts - sovereign immunity - 

arbitration - foreign investor. 
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 سويّة  ت  في  ة  يّ اسالأس   الوسيلة   الاستثمار   عقود   جال  في م   وليّ الد   حكيم  للتّ  اللجوء   مثل  ي  
 بغير   تم  لا ت   الاستثمار   د  قو ع   غالبيّة   بأنَّ  القول   عه  م   مكن  ي   حوٍ على ن   اأنَّهبش ثور  ت   د  ق   التّي ات  نازع  الم  
 تخصصةً م   وسيلةً  كونه  ل ظراً ن   ، وذلك  وليّ الد   حكيم  عنها للتّ  اشئة  النّ  النّزاعات   ميع  ج   يحيل   اتفاقٍ  ود  وج  
 عالةً ف   أنظمةً  قديمه  لت ، إضافةً ضيفة للاستثمار  الم   ولةالدَّ و  الأجانب   المستثمرين   بين   النّزاعات   لحلّ 
لدرجة  أنَّ  ةٍ قويّ  فاذٍ إن آليات   الذي يوفر   المؤسسيّ  التّحكيم   ، وخاصةً من قرارات   عنه   صدر  ا ي  م   لتنفيذ  

 قود  ع   عن   اشئة  النّ  نّزاعات  ال سويّة  ت  ل بيعيّ الطّ  اء  القض  الفقه والقضاء الدّوليين باتا يعتبرانه  بمثابة  
 ة  مليّ ع   واجه  ت   زال  ت   لا التّي ة  الأساسيّ  العقبة   ا فإنَّ المزايّ  ن تلك  م   غم  وعلى الرَّ  1،الدّوليّة   الاستثمار  
انة   بدأ  هي م   وليّ الد   التّحكيم   حمي ت   التّي ة  لهامّ ا القانونيّة  المبادئ  أحد   عد  ، والذي ي  السّياديّة   الحص 
 عرقلة  ل المتمردة   ولالد   ما تستخدمه   ادةً ، والذي ع  الدّوليّة لاحقات  الم   من أنواع   ن أي نوعٍ م   الدّول

 دها.ض   ادر  الصَّ  التّحكيم   بقرار   الاعتراف  
انة  اللمبدأ  جوهريّةٍ  استثناءاتٍ  حو وضع  ن   دوليّة   نزعة  بق وجدت واستناداً لما س    حيث   حص 

 السّياديّ  غير   لنّشاط  ا بأوجه   فيما يتعلق   ولة  الدَّ  قاضاة  م   وليّة  الد   الاتفاقيات   من   العديد   وبموجب   جيز  أ  
في  التّحكيم   شرط  ل الدّولة   بول  ق   إلى اعتبار   ، إضافةً التّجاريّ  النّشاط   أوجه   حديد  التَّ  لها وعلى وجه  

 خلةً تبارها م  اع طائلة   ، تحت  ةقضائيّ العن حصانتها  مني  ض   نازلٍ ت   بمثابة   وليّة  الد  عاملاتها م  
 . 2وليّة  الد  بالتزاماتها 

فقد  نبيّ الأج الاستثمار   مانات  من ض   اسياً أس   ماناً ض   يمثل   التّحكيم   ون  ن ك  م   وانطلاقاً 
 عياً انب س  ج  المستثمرين الأ عقودها مع   بنود   من  ض   التّحكيم   رط  ش   إدراج  على  الدّول   البيّة  غ  ملت ع  

                                                           
التّحكيم المؤسسي: هو نوع من التّحكيم توافق من خلاله الأطراف المتنازعة على أن القواعد الموضوعة من قبل  1

مؤسسة تحكيم معينة هي التّي ستطبق على عملية فض النزاع، وغالبا ما يتم عبر قواعد غرفة التجارة الدّوليّة، أو 
 ستثمار وغيرها من المؤسسات التّحكيمية.محكمة لندن، أو المركز الدّوليّ لتسويّة منازعات الا

نشير بهذا الصدد إلى وجود العديد من الاتفاقيات الدّوليّة التّي وضعت قواعد لحماية حقوق المستثمرين الأجانب،  2
المتعلقة بتنفيذ أحكام التّحكيم الأجنبيّة، واتفاقية نيويورك بخصوص  1927نذكر منها بروتوكول واتفاقية جنيف لعام 

، واتفاقية واشنطن لتسويّة المنازعات المتعلقة بالاستثمار 1958عتراف وتنفيذ أحكام التّحكيم الأجنبيّة لسنة الا
وغيرها من الاتفاقيات، والتّي أقرت أنظمة فعالة لتسويّة نزاعات الاستثمار عبر ما يسمى بنظام تسويّة  1965لسنة

، الذي يتيح للمستثمرين مقاضاة الدّول بسبب ممارساتها (ISDSمار )المنازعات بين المستثمرين والدّول المضيفة للاستث
التمييزية ضدهم وذلك عبر إضفاء الصفة القانونيّة على كل اتفاق تحكيم بهذا الشأن، نظراً لاعتبار الدّولة متنازلة عن 

 لمجال.....حصانتها السّياديّة عند قبولها تسويّة منازعاتها عبر محاكم تحكيم دوليّة متخصصة بهذا ا
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 حول   زاعٍ أي ن   ب  شو ن   د  وعن الات  الح   عض  وفي ب   أنَّه   إليها، غير   جنبيّة  الأ الاستثمارات   نها لجذب  م  
 عهداتٍ ن ت  م   ا التزمت به  م   ميع  ج   ائط  الح   بعرض   اربةً ض   السّياديّة  بحصانتها  للدفع   سارع  ت   العقد   بنود  
 الأجنبيّ  لاستثمار  ا مانات  ض   أحد  ك   وليّ الد   التّحكيم   ستقبل  م   ن  ع   التّساؤل   ثير  الذي ي   ، الأمر  ابقةٍ س  

انة   ن  م   اليّة  الع   المستويات   في ظل    .دد  الصَّ بهذا  ول  الد   عض  فرضها ب  ت   التّي الحص 
 

 :البحث   شكلة  : م  ثانياا  
 :الآتيّ  ئيسيّ الرَّ  التّساؤل  في  البحث   ة  إشكاليّ  تكمن  

 لدّوليّ ا القانون   قواعد   بموجب   الدّولةبه  تتمتع   التّي السّياديّة   الحصَانة  ما مدى تأثير مبدأ 
 ؟الأجنبيّ  الستثمار   نازعات  في م   الدّوليّ  التّحكيم   ة  فاعليّ العام على 

 ، ومنها:ةٍ فرعيّ  تساؤلاتٍ  عدة   ة  السّابق ة  على الإشكاليّ  ويترتب  
 انة  مبدأ  مفهوم   ما  ؟وليّ الد   ن  من مبادئ القانو  راسخ   باعتبارها مبدأ   ولة  للدّ  السّياديّة   الحص 
   ؟وليّةالد   الاستثمار   في عقود   وليّ الد   التّحكيم  ب ما المقصود 
   حكيم  للتّ  وء  من قبولها اللج غم  على الر   ة  قضائيّ البحصانتها  أن تتمسك   ولة  للدَّ  هل يمكن 

 ؟وليّ الد  
 : البحث   ة  أهميّ : ثالثاا 

في  تقف   التّي ة  الأساسيّ  العوائق   على أحد   وء  لقي الضَّ ي   في كونه   البحث   ة  أهميّ  تتمثل  
 السّياديّة  تها نصافي ح   ولة  الدَّ  حق   بين   وازن  التَّ  قامة  لإ حاولةٍ م  في  وليّ الد   حكيم  التَّ  ة  فعاليّ  واجهة  م  

 ن  م   عليه   لما اتفق   بقاً طو  ةٍ نيّ  نفيذها بحسن  ت   ستوجب  ت   التّي قود  الع   ة  دسيّ ومبدأ ق   العدالة   واعتبارات  
انة  بدأ م   بتطبيق   الاة  غ  الم   لا يمكن   نَّه  لأ ظراً ن  الأطراف،  بل  ق    اعتبارات   مع   يتعارض   بشكلٍ  الحص 

 إيجاد   فرض  ي ي  الذ الأمر   ولة  الدَّ  صانة  ح   إهدار   لا يمكن   الوقت   ، وبنفس  ستثمرين  الم   وحقوق   العدالة  
 عادل. قانونيّ  بشكلٍ  شروعة  الم   ين  رفالطَّ  صالح  لبي م  ت   لولٍ حً 

 :البحث   أهداف  
 الآتي: حقيق  إلى ت   البحث   يهدف  

انة  بدأ م   ة  ماهيّ  بيان   -1  .وليّ الد   ون  القان قواعد   بموجب   اً راسخ بدأً باعتبارها م   السّياديّة   الحص 
 .وليّ الد   التّجاريّ  حكيم  التَّ  مفهوم   بيان   -2
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انة  مبدأ  تأثير   بيان   -2 انة  و  ة  قضائيّ البشقيها  السّياديّة   الحص   حكيم  التَّ  على قرارات   فيذ  التّن د  ض   الحص 
 المستثمر   ع  م لها أن أبرمته   سبق   تحكيمٍ  ما من اتفاق   دولةٍ  تنصل   ة  كيفيّ  دراسة   لال  من خ   وليّ الد  

 ها.الح  مص   مع   يتعارض   تحكيمٍ  قرار   إنفاذ  ، أو تمردها على الأجنبيّ 
 :البحث   ة  نهجيّ مَ : رابعاا 

 القانونيّة   صوص  الن   يل  حلت   تطلب  موضوعه ي   لكون   ظراً ن   حليليّ التّ  الوصفيّ  المنهج   اتباع   مَّ ت  
انة  ال لمفهوم   طرق  التّ  ذلك   ، وقبل  ددالصَّ في هذا  ة  الفقهيّ  الاتجاهات   ، وعرض  الدّوليّة  السّياديّة   حص 

 أخرى. من جهةٍ  الدّوليّ  التّجاريّ  التّحكيمو  من جهةٍ  ولة  للدّ 
 :التّالية طة  للخ   وفقاً  البحث   موضوعات   عالجة  وتمت م  
انة  مبدأ  : مفهوم  ولالأ المطلب    ولة.للدّ  السّياديّة الحص 

انة   عريف  : ت  ولالأ رع  الف    .السّياديّة الحص 
انة   ور  : ص  الثاّني رع  الف    .ولةللدّ  السّياديّة   الحص 
انة  بدأ م   : تأثير  الثاّني طلب  الم    .الاستثمار قود  في ع   وليّ الد   حكيم  التَّ على  السّياديّة   الحص 
 الاستثمار. قود  في ع   وليّ الد   حكيم  التَّ  فهوم  : م  ول  الأ رع  الف  
انة   : آثار  الثاّني رع  الف   انة  و  ة  ائيّ قض  ال الحص  الاستثماري  حكيم  التَّ  على قرار   نفيذ  التَّ  دَّ ض   الحص 
 .وليّ الد  
 

 ولة.مبدأ الحصَانة  السّياديّة للدّ  الأول: مفهوم  المطلب  
 :السّياديّة الحصَانة  بدأ مَ  عريف  : تَ ولالأ  رع  الف  

محاكمها القضائيّ ل نطاق الاختصاصتمتلك  كلّ دولةٍ ذات سيادة الحقّ الأصيل في تحديد   
ليست  ، إلاَّ أنّ حريّتها في ذلكالوطنيّة ، بما فيها ولاية النّظر في المنازعات ذات الطابع الدّولي

 مطلقة، بل ترد  عليها قيود  مفروضة  بموجب  قواعد  القانون  الدّولي العام.
، نظراً لك   يات  القانونيّة  ونها تشكّل  إحدى الآلوت عد  الحصانة  السياديّة  للدولة في مقدمة  تلك القيود 

الأكثر فعاليّة في احترام  مكانة الدّولة وحقوقها السياديّة، وذلك عبر ما توفرّه لها من ضماناتٍ 
تعفيها من المثول  أمام القضاء الوطنيّ لغيرها من الدّول  دون موافقتها، كما تحميها من إنفاذ  أيّ 

 ي مواجهتها، وذلك في إطار ضوابط قانونيّةٍ محددةٍ.حكمٍ أو قرارٍ قضائي قد يصدر  ف
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 ، يذهب  وليّ الد   قه  في الف اتجاهين أساسيين   وجود   لاحظ  ، ن  السّياديّة   ولة  الدَّ  انة  حص   عريف  ت   وبصدد   
 الوطنيّ  لقضاء  ل ضوع  الخ   ن  م   جنبيّة  الأ ول  الد  عفى ت   بموجبه   طلقاً م   اً فهومإلى اعتبارها م   أحدهما

 ليشمل   طاقه  ن   يمتد   تصرفات، على نحوٍ  ن  عنها م   ا يصدر  م   لجميع   النّسبة  ب الأخرى، وذلك   ول  للد  
 فيها. طرفاً  ولة  الدَّ  تكون   التّي نازعات  الم   جميع  
انة  لمبدأ  ة  اريخيّ التَّ  الأصول  إلى ( Khristopher Whytock) الفقيه   الصّدد  بهذا  ويشير    الحص 

انة   لك  ا: ت  أنَّهعرفها و  عشر ادس  السّ  في القرن   مرةٍ  أول   ر  هالذي ظ   السّياديّة    ابع  الطّ  ات  ذ الحص 
الحديثة،  ة  لقوميّ ا ول  الد   هور  حتى ظ   أوروبا، واستمرت كذلك   اقترنت بملوك   التّيطلق و الم   خصيّ الشّ 

انة   فهوم  م   انتقل   حيث     3كيانات ن  بها م   وما يلحق   ول  للد   طلقة  الم   الحص 
انة  لمبدأ  طلق  الم   الاتجاه   أنصار   وقد استند    ساواة  ى مبدأ الم  عل أساسيّ  بشكلٍ  السّياديّة   الحص 

 خصيّة  شَّ بال ولة  الدَّ  متع  لت نتيجةً  عد  والذي ي   ة  اخليّ في شؤونها الدَّ  دخل  التَّ  وعدم   ول  الد   بين   السّيادة  في 
 ن  م   فيه   ا يتم  م قليمها وعلى جميع  إعلى  والكاملة   امة  التَّ  السّيادةتمنحها  التّي، الدّوليّة القانونيّة  

  4.الحال بطبيعة   في ذلك متساوية   ول  الد   صرفات، وجميع  ت  
انة  ب تتمتع   دولةٍ  لَّ ك   ، فإنَّ ول  الد   بـين   ـاواة  والمس   السّيادة   علـى فكـرة   وتأسيسـاً   ة  قضائيّ ال الحص 

أو  ولة  الدَّ  كون  ت التّي المنازعات   خضـاع  إ   لا يجـوز   أنَّه  بمعنـى  جنبيّة  الأ ولة  الدَّ  قضـاء   واجهة  في م  
 عدم   الـذي يعني ، الأمر  ولةالدَّ  هـذه   قضـاء   لغيـر   افيـه رفـاً ط   عامّة  ال ـة  المعنويّ  الأشخاص   أحد  

 نازعـات.الم   تلـك   بنظـر   أجنبيّةٍ  دولـةٍ  أي قضاء   اختصاص  

                                                           
3 (2013). FOREIGN STATE IMMUNITY AND THE   WHYTOCK A. ,CHRISTOPHER

RIGHT TO COURT ACCESS, BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW, VOL93. 
P2038.  

 
نقصد بهذا الصدد المساواة في المركز القانوني لجميع الدّول في نطاق المجتمع الدّوليّ،  والذي يعد من القواعد  4

الآمرة التّي يترتب على مخالفتها المسؤولية الدّوليّة، والتّي تقضي  بمساواة الدّول بصرف النظر عن عدم المساواة 
ات و حجمها أو تقدمها العلمي والتقني، أو تفوقها العسكري وغيرها من الاعتبار الواقعية المرتبطة بغنى الدّولة أو فقرها، أ

علان الأمم المتحدة بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدّول، والذي  الأخرى، وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة وا 
ميثاق  تمع الدّوليّ، للمزيد انظر فينص على المساواة بين جميع الدّول في السيادة والحقوق والواجبات في نطاق المج

علان الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم 1ف 2الأمم المتحدة المادة  A/RES/2625,25د   1970لعام  2625، وا 
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 يجوز  أن ت رفع  الدًّعاوى القضائيّة على الد ول  الأجنبيّة  أمام  المحاكم  الوطنيّة  للد ول   لاوبالتّالي 
الأخرى، كما لا يجوز  اتخاذ  أيّ إجراءاتٍ تنفيذيّةٍ في م واجهتها، وذلك  ك ونه  ي شكل  اعتداءً على 

  .5سيادتها واستقلالها
 القانونيّة   لة  الدّو  شخصيّة  ل والقانونيّ  ياسيّ السّ  الأساس   إلى أنَّ  الصّدد  ( بهذا Mazilu) الفقيه   ويشير  

 بصرف   لقانونيّ لوجودها ا الأساسيّ  المعيار   عد  ت   التّيسيادة، و  ن  م   به   ما تتمتع   قدار  وحصانتها هو م  
 تطورها. دى قوتها وحجمها ومقدار  عن م   ظر  النَّ 

 ظراً ن  خرى، أ لدولةٍ  ة  الوطنيّ  المحاكم   أمام   دولةٍ  أيّ  لمقاضاة   مبررٍ  أي   ناك  ه   ليس   عليه   بناءً 
 .الدّولة تلك   واستقلال   لسيادة   واضحٍ  ن انتهاكٍ م   ذلك   مثله  لما ي  
 ول  للد   ة  لوطنيّ ا المحاكم   أمام   المقاضاة   ن  م   حصانةً  ول  الد   على منح   السّيادة  بدأ م   نتائج   تقتصر   ولا

 نفيذ  للتّ  لاً حأموالها وممتلكاتها م   ن تكون  أ متنع  أخرى بموجبها ي   الأخرى فحسب، بل يمنحها حصانةً 
انة   لال تلك  خ   ن  م   ولة  الد   ستطيع  ت   ، حيث  بريّ الجّ  بمواجهتها في  در  يص كمٍ ح   أيّ  تنفيذ   نع  م   الحص 
 .ددالصَّ هذا 

انة  لمبدأ  المطلق   ه  على الاتجا ويؤخذ    ما يلي: لال  خ   ن  م  يجازها إ يمكن   انتقاداتٍ  دة  ع   السّياديّة   الحص 
انة  مبدأ  انسجام   عدم   -  لتحول   نظراً  :السّيادةفي  الحديثة   ظريّة  نّ ال مع   طلقة  الم   الحص 

 نسحب  الذي ي   ، الأمر  المقيدة   المحدودة   يادة  للسّ  الكاملة   امة  التَّ  السّيادة   ن  م   ولة  الدَّ  سيادة   فهوم  م  
انة  ب تتمتع   الدّولة  أصبحت إذ  الدّولة   على حصانة   أيضاً   دون   عينةٍ م   تصرفاتٍ  بصدد   الحص 

في  الحديثة   ظريّة  نَّ العلى  أن  بهذا الشَّ   1945  لعام   تحدة  الم   الأمم   ميثاق   سواها، وقد أكدَّ 
 بمثابة   الدّولة   ة  عد سيادت  فلم ، الدّوليّ  القانون   وقواعد   بأحكام   الدّولة   سيادة تقييد   عبر   السّيادة
 روف  الظ   ي كافة  ف الدّوليّ  القانون   لقواعد   الانصياع   خولها رفض  ت   مطلقةً  يمنحها حصانةً  امتيازٍ 

 . 6الدّوليّ  القانونيّ  ظام  النّ  أحكام   في حدود   مارس  ت   قيدةً والحالات، بل أصبحت م  
، وليّةالد   جارة  التّ  تطلبات  مع م   الدّولة   لحصانة   المطلق   هج  النَّ  انسجام   عدم   -
معها،  املون  ومن يتع الدّولة بين   قة  الثّ  لكون تطبيقها يؤدي لانعدام   ظراً ن   الاستثمار   وحاجات  

  .عامل  في التّ  ية  النّ  سن  وح   العدالة   اعتبارات   عارضها مع  فضلًا عن ت  

                                                           
 .291(. المرافعات المدنية والتجارية الدوليَّة، دار النهضة العربية، مصر، ص1993عرفة، السيد محمد)5
 .67الدولي العام: المصادر والأشخاص. القاهرة: دار النهضة العربية؛ ص( القانون 1991شهاب، مفيد) 6
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 الأخذ   ن  م   ل  للانتقا ة  السّابق على المبررات   الحديث   الفقهيّ  الاتجاه   أنصار   هذا وقد استند  
  .قييديّ التّ  إلى الاتجاه   الدّولة لحصانة   طلق  الم   كل  بالشّ 

انة   إلى مفهوم   وبالانتقال   رفعه  الذيّ  طاب  خة بالاريخيّ التَّ  ، فقد تمثلت نشأته  قيدةالم   الحص 
على  خلاله   ن  م   أكدَّ  ( والذيّ (Tate letter ب ميّ س   والذيّ  تحدة  للولايات الم   القانونيّ  المستشار  
انة   وحصر   الدّولة   نشاطات   نوعيّ  بين   التّمييز   ضرورة    دون   فقط لسّياديّة  ا بالأعمال   السّياديّة   الحص 
  .الدّولةبها  قوم  ت   التّيالأخرى  ات  التّصرفن غيرها م  
 ولا يمتد  ، ةالسّياد على أعمال   يقتصر   ول  الد   حصانة   نطاق   أنَّ  السّابق الخطاب   من خلال   ويتضح  
 غيرهاعن  سّياديّةال الدّولة   أعمال   تمييز   ي سياق  وفصرفاتها الأخرى وت   جاريّة  تّ العاملاتها م   ليشمل  

 أو حجب   ديد  لتم دقيق   معيار   غير مستقر ولا يوجد   فرقة لا يزال  دقيق للتّ الّ  المعيار   أنَّ  لاحظ  ن  
انة     :7ساسيينأفقهيين  ين  اتجاه بين   التّمييز  مكننا ي   ذلك   ع  ، وم  الصّددبهذا  ولة  الدَّ  تصرفات   ن  ع   الحص 

 :ول  الأ  التجاه  
 بمظهر   هور  ظ  إلى ال ولة  الدَّ  : فإذا اتجهت إرادة  النّزاع  في  ولة  الدَّ بها  ظهر  ت   التّي فة  الصّ  عيار  م   

انة  ب فعندها تتمتع   السّياديّة   لطة  الس   ذا ، الحص   القانون   قواعد   بر  ع   النّشاط   ها لتحديد  رادت  إ اتجهت  وا 
 الوطنيّ  القضاء   ولايّة  ل خضع  بها فعندها ت   تتمتع   التّي عامّة  ال السّلطة   امتيازات   ن  ع   خليّ التَّ ، و الخاصّ 

انة  عنها  حجب  وت    .الحص 
 الأخرى، ولة  الدَّ  أعمال  و  السّيادة   أعمال   بين   يز  يمالتّ  طاق  ن  لافيير في  الفقيه   دد  الصَّ بهذا  ويشير  

 ، ويكون  عينةٍ م   ةٍ سياسيّ  ماعةٍ ج   صلحة  م   حقيق  ت   منه   الذي يقصد   العمل   هو ذلك   الحكوميّ  مل  الع   "أنَّ 
  .8"ةالسّياد أعمال   من  ض   ندرج  الأخرى، وهذا ي   ول  الد  ب ولة  الدَّ  لاقة  ع   نظيم  ت   لال  خ   ن  م   ذلك  

 طاق  ن   وسع  ي   لكونه   ظراً ن  ، الخطورة   ن  لا يخلو م   تحكمي   معيار   ابق  السَّ  المعيار   أنَّ  ويلاحظ  
رادتها إ تجاه  ا ولة  الدَّ  أن تدعيّ  هل  السَّ  ن  الأخرى، إذ م   ول  الد   تصرفات   ساب  على ح   السّيادة   أعمال  

                                                           
مجلة الدراسات  المقاضاة الجنائية خارج الدولة وأثرها على الحصانة السيادية، .(2023عبد الوهاب) المبارك، 7

 .399-389القانونية والاقتصادية السعودية، ص
 
ة الدولة عن أعمال السيادة، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير (. مسؤولي2018فتياني، عبد المجيد، رشيد، حاتم)8

 .30في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ص
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مصلحتها على ل قرر  الم   بالامتياز   للاحتفاظ   العام   انون  الق   بأساليب   إلى الأخذ   عقدٍ  أيّ  برام  إ ند  ع  
 قد.في الع   انيالثَّ  رف  الطَّ  ساب  ح  

 التّجاريّ  شاط  النَّ  حديد  في ت   رجع  ي   والذي بموجبه   :ع  االنّز  وضوع  م   شاط  النَّ  طبيعة   عيار  م   :انيالث   التجاه  
 مما لا يجوز   اط  شالنَّ  بيعة  ط   نها فإذا كان  م   الغرض   أو المعاملة وليس   لوكالس  أو  شاط  النَّ  إلى طبيعة  

انة  ب ، فعندها تتمتع  مثلاً  كالأسلحة   فيه   خول  الد   للأفراد   ذا ك  ، السّياديّة   الحص   للأفراد   جوز  مما ي   ن  اوا 
انة  حينها ب عتد  فلا ي   نفعيٍ  ربحيٍ  ذو طابعٍ  ، وكان  مارسته  العاديين م    .اديّةالسّي الحص 
، تجاريٍ  لسلوكٍ  تظم  من :" نشاط  أنَّه  بهذا الاتجاه  لأنصار   وفقاً  التّجاريّ  شاط  النَّ  عريف  ت   مَّ ت   وقد
 ، وليس  عاملة  أو الم شاط  النَّ  إلى طبيعة   جوع  الر  ب ماهيته   تحدد  ، والذي ت  تجاريٍ  ، أو فعلٍ أو معاملةٍ 

  .9"تيت" ي رسالة  ف الواردة   التّوجيهيّة  المبادئ  مع   ابق  السَّ  عريف  التَّ  إلى غرضها"، ويتوافق   ظر  بالنَّ 
انة   ول  الاتجاهين الفقهيين الأساسيين ح   عرض   وبعد    الضّرورة   ن  م   ه  أنَّ  د  جن  ، السّياديّة الحص 

انة   الفقهي المقيد لمفهوم   الاتجاه   تأييد    السّياسيّة  و  الاقتصاديّة   طورات  التَّ  مع   يتلاءم   لكونه   ظراً ن  ، الحص 
حولت وظيفتها وت   لة  و الدَّ  خلالها اتسعت أنشطة   ن  م   التّي، و وليّة  الد   لاقات  شهدتها الع   التّي تسارعة  الم  
، جاريّة  تّ الو  ديّة  الاقتصا ات  شاطالنَّ  أوجه   بكافة   تدخلة  والم   الفاعلة   الدّولة  ، إلى حارسةٍ  دولةٍ  جرد  م   ن  م  

انة  مبدأ  طور  الذي استدعى ت   الأمر    والأنشطة   الأعمال   ن  م   طائفتين   بين   مييز  التَّ إلى  السّياديّة   الحص 
في  محليّةٍ  حكمةٍ م   أمام   سيادةٍ  ذات   أطرافها دولة   دعوى أحد   رفع   إذا تمَّ  ، وعليه  ولةالدَّ بها  قوم  ت   التّي
 أعمال   ن  م   ان  إذا ك  ، فولةالدَّ  به   قوم  الذي ت   شاط  النَّ  إلى طبيعة   بدايةً  نظر  ت   حكمة  الم   أخرى، فإنَّ  دولةٍ 

 تجارياً  نشاطاً  ذا كان  ا  ، و النّزاع ظر  في ن   لها الاختصاص   الدعوى ولا ينعقد   نظر   عن   متنع  ت   السّيادة  
 .نه  اشئ ع  النَّ  النّزاع   اختصاصها في نظر   علن  ت   اً بحت

انة  لمبدأ  قيد  الم   الحديثة بالاتجاه   ةالوطنيّ  شريعاتالتَّ  وقد أخذت أغلب    تنظيم   بر  ع الحص 
انة  ب فع  الدَّ  ات  إجراء  بتطبيق   تلتزم   ول  الد  أصبحت  مَّ ث   ن  ، وم  ةالوطنيّ حاكمها م   أمام   السّياديّة   الحص 
انة  مبدأ  جراءو  الحص   .لعاما وليّ الد   القانون   قواعد   وكذلك   ة  الوطنيّ لقوانينها  استناداً  اته  ا 

                                                           
9 Cooper, G , Christine. 1980. Act of State and Sovereign Immunity: A Further 

Inquiry, Loyola University Law Journal, 11(2), p.203 
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انة  بدأ م   انتهجت   التّي ول  الد   لك  ت   ن  مض   من  و    الأمريكيّة   المتحدة   الولايات   المقيدة   السّياديّة   الحص 
انة   قانون   لال  خ   ن  م   وذلك   أصبحت  ، والذي بموجبه  10(FSIA) 1976 لعام   جنبيّة  الأ السّياديّة   الحص 

 قانون   بإصدار   1978بعتها إنجلترا عام ، ت  انة  للحص   قيدة  الم   ظريّة  نّ ال قنن  ت   دولةٍ  أول   المتحدة   الولايات  
 .جنبيّةالأ ول  الد   ات  ان  حص  

انة   طاق  ن   قتصر  قييدي ي  التَّ  هج  ووفقاً للنّ   استثناء   ، مع  السّياديّة لة  و الدَّ  على أعمال   السّياديّة   الحص 
انة  ب متع  التَّ  ن  الأخرى م   الأنشطة    الوطنيّ  اء  القض أمام   المثول   ولة  الدَّ  بول  ق   كما في حالات   الحص 

 تعلقة  عاوى الم  لدَّ ، ولاسيما اجاريّةتّ العاوى ، والدَّ قصيريّة  التَّ  ة  عاوى المسؤوليّ د   لك  الأخرى، وكذ ول  للد  
 قوم بها.ت   التّي السّياديّة   غير   ات  شاطالنَّ و  وليّة  الد   الاستثمار   بعقود  

 كم  إلى الح   دد  الصَّ ا بهذ شير  ، ون  قضائيّ ال في الاجتهاد   أيضاً  انة  قييدي للحص  التّ  الاتجاه   تأكد  قد و  
انة  بدأ على م   أكدت فيه   التّيو  1986 ة لعام  صريَّ الم   قض  النَّ  حكمة  م   ن  ع   ادر  الصَّ   قيدة  الم   الحص 

انة  ب جنبيّة  الأ ولة  الدَّ  هو تمتع   الأصل   :" إنَّ كم  الح   ص  وفيما يلي ن   وهو ما ينبني  ة  يّ ضائق  ال الحص 
انة  لما كانت  أنَّه  أخرى، إلا  دولةٍ  ضوعها لقضاء  خ   دم  ع   عليه   نما لقةٍ غير مط ةقضائيّ ال الحص  ، وا 

 فيها المعاملات   ج  ندر سيادة، فلا ي   ن  بما لها م   جنبيّة  الأ ولة  الدَّ باشرها ت   التّي على الأعمال   قتصر  ت  
انة   هذه   عنه   نحسر  مما ت   نازعاتٍ م   ن  عنها م   تفرع  ا ي  وم   جاريّة  تّ الو  المدنيّة    .11"الحص 

انة   عريف  مكننا ت  بق ي  ا س  على م   وبناءً   قواعد   بموجب   قرر  الم ولة:" الامتياز  للدَّ  السّياديّة   الحص 
 المحاكم   أمام   ول  ثالم   ن  عفى م  ت   بموجبه   ، والذيالسّيادة ذات   ول  الد   صلحة  العام لم   وليّ الد   انون  الق  

 ات  صرفالتَّ و  الأنشطة  ب تصل  بحقها فيما ي   تنفيذيّةٍ  اتٍ إجراءأي  اتخاذ   الأخرى، ويمنع   ول  الد  في  ة  الوطنيّ 

                                                           
/ وما يليه من 1602قانون الحصانات السّياديّة الأجنبيّة المدون في البند  1976س الأمريكي عام أقر الكونغر  10

انة  السّياديّة للدول مع الاستثناءات التالية:  28الباب   من مدونة قوانين الولايات المتحدة الأمريكيّة والذي أقر بالحص 
 إذا كان الفعل من الأفعال التجاريّة.-1
 قبل الدّولة عن حصانتها. التنازل من-2
 الدعاوى التّي تتصل بإنفاذ اتفاقيات التّحكيم أو قرارات التّحكيم.-3
 الدعاوى المتعلقة بتعويض تسبيب الموت أو الأضرار لأشخاص سببته الدّولة أو إحدى مؤسساتها.-4

 
 

والآثار الدولية للتحكيم(، دار (. القانون الدولي الخاص ) الاختصاص القضائي الدولي 1996إبراهيم، إبراهيم ) 11
 .83النهضة العربية،ص
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عن  فيها صراحةً  تنازل  ت   التّي ، إلا في الحالات  السّياديّة القانونيّة   الأعمال   في طائفة   ندرج  ت   التّي
انة   تلك    ". الحص 

انة   ومفهوم    ولايّة  ال مارسة  م   ن  م   الحد   نه  م   قصد  ي   قانوني   فهوم  م   الأمر   في حقيقة   السّياديّة   الحص 
 ن  م   إلى الحد   إضافةً  متلكاتها،مثليها وم  وم   جنبيّة  الأ ول  الد  ب تعلق  فيما ي   ة  الوطنيّ  للمحاكم   ة  قضائيّ ال
 قواعد   موجب  ب وذلك   ول  الد   لتلك   ابعة  متلكات والكيانات التَّ الم   تلك   ضدَّ  نفاذ  الإ ات  إجراء مارسة  م  

 .12زئيٍ ج   بشكلٍ  مؤخراً  تقنينه   ، والذي تمَّ العرفيّ  ابع  الطَّ  ذات   وليّ الد   القانون  
انة   ة  عن ماهيّ  وضوحاً  أكثر   مفهومٍ  تكوين   ولغرض   ما يلي إلى في ، نتطرق  السّياديّة الحص 

انة   تلك   صور    .الدّوليّ  المجتمع   واقع   ن  م   ةٍ قضائيّ  بتطبيقاتٍ  ذلك   ، مع تدعيم  الحص 
 .السّياديّة الحصَانة   ور  : ص  انيالث   رع  الف  

انة   بدأ  م   يقسم    اتخاذ   منع  بها ي  بموج ةإجرائيّ هما أحد   ن الحصانات  م   إلى فئتين   السّياديّة   الحص 
انة  سمى بوت   عينةٍ م   روطٍ ش   من  ض   الدّولة   دَّ ض   ةقضائيّ دعوى  أي   أو تحريك   قانونيٍ  إجراءٍ  أي    الحص 
سمى ، وت  الدّولة ة  مصلح ضد   صادرٍ  أو قرارٍ  كمٍ أي ح   تنفيذ   منع  ت   حصانة   انيّ الثَّ  وع  ، والنَّ ةقضائيّ ال
انة  ب  انتين:هاتين الحص   فيما يلي مفهوم   ، وسنبين  يّةالتّنفيذ الحص 
انة  -1 انة   : )وتسمى أيضاً ةقضائيّ ال الحص   :(ةقضائيّ ال ولايّةالعوى أو من من الدّ  الحص 

انة   عرف  ت   من  بالإعفاء   منه   المستفيد   الذي يتمتع   الامتياز  ا: أنَّهب عامٍ  بشكلٍ  ةقضائيّ ال الحص 
 إجراءٍ  أيّ  إيقاف   بها يتم  ، وبموجده  ض   الموجه   النّزاع  إليها  رفع  ي   التّيولة للدّ  ة  قضائيّ ال ولايّة  لل الخضوع  
 واجهته.في م   تخذ  قد ي   قضائي  
 محليّة  ال المحاكم   يّةصلاح"تقييد  -الفقيه شارل روسو  شير  كما ي   -ةقضائيّ ال الدّولة بحصانة   ويقصد  
 هذه   اق  طن   خارج   جنبيّة  الأ الدّول  ما  نوعاً  ، والذي يضع  وليّ الد   القانون   قواعد   فرضه  الذي ت  

في  الوطنيّ  اء  القض ولايّةيرد على  إجرائي   : قيد  اأنَّه هشام صادق الدّكتور"، أو كما يرى لاحيّةالصَّ 
 للمحاكم   ة  قضائيّ ال ولايّة  ال نطاق   ن  م   المسائل   بعض   إخراج  إلى  شروطه   توافر   ، ويؤدي في حال  الدّولة

  .13الوطنيّة

                                                           
12 CAHDI(2017) State Immunity under International Law and Current Challenge , 

Proceedings / Actes,P10. 
(. طبيعة الدفع بالحصانة، أطروحة دكتوراه، قسم القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة عين 1996صادق، هشام)13

 .40شمس، ص
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انة   وتؤدي تلك    ذلك  أخرى، و  لدولةٍ  الوطنيّ  القضاء   أمام   الدّولة   اختصام   جواز   إلى عدم   الحص 
  .14الدّولة عن تلك   صادرٍ  عامٍ  أو ذا طابعٍ  حكوميٍ  عن تصرفٍ  ناشئٍ  نزاعٍ  بمناسبة  
 كاملةً  ةً ضائيّ ق حصانةً  ول  الد   إلى منح   الصّدد  بهذا  ة  قضائيّ ال التّطبيقات   أول  اتجهت وقد  

 بالمصلحة   تبطاً ، مر تجارياً أم  سيادياً  أكان   سواء   الدّولة  عن  الصّادر   التّصرف   لمضمون   التّعرض   دون  
 " في قضية   ، وذلك  وليّ الد   في القضاء   تطبيقات  تلك ال أول  إلى  الصّدد  بهذا  أم لا، ونشير   عامّة  ال
"The Exchange v. Mcfaddon الأمريكيّةالعليا  عن المحكمة   ، والذي صدر  181215عام ،

انة   فكرة   قر  ي   قضائي   حكمٍ  أولَّ  والذي شكلَّ  انة   اتجاه   ج  ، وينتهعامّةٍ  بصفةٍ  ة  قضائيّ ال الحص   الحص 
  .16ولةللدَّ  الكاملة   ة  قضائيّ ال

انة  أخذت بمبدأ  التّي ة  البريطانيّ  للمحاكم   النّسبة  ب الأمر   لكوكذ  ولة  للدَّ  الكاملة   ة  قضائيّ ال الحص 
اللورد  قره  إلى ما أ الصّدد  بهذا  ، ونشير  ولالد   حصانات   بموضوع   ةالخاصّ من القضايا  في العديد  

(ATKIN ّفي قضي )  السفينة   ة (Cristina عام )ن لها أ مكن  لا ي   ة  البريطانيّ  " المحاكم  بأنَّ  1937
نه، وليس لها عويض مبالتّ  أم مطالبةً  شخصيّةً  قاضاةً كانت م   ، سواء  جنبيّةالأ ول  الد   قاضي رؤساء  ت  

  .17"ةالخاصّ  ه  على ممتلكات الحجز   قرر  أن ت  
 المعاملات   طور  ت وطأة   تحت   أن تراجع   ةقضائيّ ال الدّولة   لحصانة   المطلق   الاتجاه   ولكن ما لبث  

 مبدأ حصانة   استثناءات   من نطاق   الذي وسع   الواسع، الأمر   التّجاريّ و  والانفتاح الاقتصاديّ  الدّوليّة  
 .يّةالدّول العلاقات   طرأت على صعيد   التّيطورات التّ  مع تلك   انسجاماً  ة  قضائيّ ال الدّولة  

انة   نطاق   على تقييد   ة  قضــــائيّ ال ومن الأمثلة    ن محكمة  ع ولة، ما صــــدر  للدَّ  ة  قضــــائيّ ال الحصــــ 
انة   اســـــــــــتبعدت المحكمة   والذي بموجبه   1928ة لعام الفرنســـــــــــيّ  قض  النَّ   للبعثة   ة  قضـــــــــــائيّ ال الحصـــــــــــ 
ضــرورة  التّمييز  وأشــارت  المحكمة  ل، بحتةٍ  تجاريّةٍ  لقيامها بأعمالٍ  نظراً  في فرنســا، وذلك   ة  وفييتيّ الس ــّ

ياديّة  في معرض  ممارســـــت ها لوظائف ها العامّة ، والّتي  بين  أعمال  الدّولة  الّتي تقوم  بها بصـــــفت ها الســـــّ
                                                           

14 Fox. Hazel (2002). The law of state immunity, oxford  university press,P11. 
ضد الحكومة الفرنسية لاستعادة سفينته  Mcfaddonوتتلخص وقائع القضية بالدعوى القضائيّة التّي أقامها المدعو  15

لتي ا ولة إياها لسفينة حربية فرنسية، ووالتّي احتجزتها السلطات الفرنسية مح SchonnerExchangeالتّي تسمى 
 عند إقامة الدعوى في ميناء فيلادلفيا الأمريكي.كانت موجودة 

16 Marie Diane, (2014) Benchbook on International law( Immunities and other  ,Amann
considerations), American society of international law,P2. 

 .40، ص1( الحصانة القضائية للدولة في الميدان التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط2005الشاوي، سما، )17
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ها بحصــــانةٍ قضــــائيّةٍ مطلقةٍ، وبين  الأعمال  الّتي تقوم  بها كأي  فردٍ عادي  في ميدان   تتمتع  بصــــدد 
ها بأي  حصانةٍ القانون  الخاص  وا   .18قضائيّةلّتي لا ي عترف  لها بصدد 

وبالإضافة  إلى الاتجاه  القضائي  السائد  في أغلب  بلدان  العالم  مؤخّراً بشأن  تقييد  نطاق  
حصانة  الدّول  القضائيّة  بما ينسجم  مع متطلّبات  ومقتضيات  العلاقات  الدّوليّة  المعاصرة ، ي لاحظ  

يّة  دوليّةٍ لتأييد  هذا التقييد  على صعيد  الاتفاقيّات  الدّوليّة ، ونشير  بهذا الصّدد  إلى اتفاق وجود  نزعةٍ 
والّتي شكّلت  تطوّراً  ٢٠٠٤الأمم  المتّحدة  لحصانات  الدّول  وممتلكات ها من الولاي ة  القضائيّة  لعام  

انة  القضائيّة  النّسبيّة " عب إذ تبنّت  وبشكلٍ صريحٍ ، 19دوليّاً هامّاً في هذا المجال   ر  "نظريّة  الحص 
إجازة  مقاضاة  الدّول  الأطراف  في حالاتٍ معيّنةٍ من ضمن ها المعاملات  التجاريّة ، والّتي ت حدَّد  

 20.طبيعت ها بالرّجوع  إلى طبيعة  العقد  أو المعاملة  محل  النّزاع  
ل  إذا قةً، ويمكن  التنازل  عنها، فعلى سبيل  المثافحصانة  الدّولة  في هذا السّياق  ليست  مطل

ها بعقدٍ ينص  صراحةً على قبول ها باختصاص   تصرّفت  الدّولة  كمدعٍ في قضيّةٍ ما، أو عند  ارتباط 
، فإنَّ هذا التّصرّف  ي عد  دليلًا واضحاً على تنازل ها  قضاء  دولةٍ أجنبيّةٍ فيما يتعلّق  بتنفيذ  ذلك  العقد 

 .حصان ت ها القضائيّة  فيما يتّصل  بتلك  الحالات   عن
انة  -2 انة  : )وتسمى أيضا يّةالتّنفيذ الحص   (:التّنفيذمن  الحص 

                                                           
 .329(. الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر، مصر، ص2016المصري، وليد) 18
انظر اتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدّولة وممتلكاتها من الولايّة القضائيّة التّي اعتمدت ونشرت على الملأ  19

كانون  2المؤرخ في  59/38بموجب قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم  والانضمام وفتحت للتوقيع والتصديق
 .2004الأول/ديسمبر 

 
 كل عقد تجاري أو معاملة تجاريّة لبيع سلع أو تقديم خدمات. -في هذا السّياق: ويقصد بالمعاملة التجاريّة   20
 كل عقد بخصوص قرض أو معاملة ذات طابع مالي، بما في ذلك كل التزام بضمان أو تعويض -

 يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة.
             ، ولكن دون أن                                                                                                                كل عقد آخر أو معاملة أخرى ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني -

/ من اتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدّولة وممتلكاتها 2يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص .... للمزيد انظر المادة 
 القضائيّة. من الولايّة
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انة  من التّنفيذ  بصــــفةٍ عامّةٍ: أنَّها الاســــتثناء  القانوني  الّذي ي تيح  للمســــتفيد  منه  ت عرف  الحصــــ 
ذ  أي  حكمٍ قد  الجبري  الّتي تصــــدر ها الدّولة  المعنيّة  بإنفاتلافي  الخضــــوع  إلى وســــائل  وآليّات  التّنفيذ  

أمّا بالنّسبة  لحصانة  الدّولة  التّنفيذيّة ، في قصد  بها استبعاد  اتّخاذ  أي  إجراءاتٍ  .يصدر  في مواجهت ه
اســـتقلال ها ومكانت ها و تنفيذيّةٍ، أو تدابير  زجريّةٍ ضـــدَّ أي  دولةٍ أجنبيّةٍ من شـــأن ها المســـاس  بســـيادت ها 

  .21الدّوليّة  
انة  التّنفيذيّة  ي مكّن ها من عرقلة  إجراءات  التّنفيذ  الّتي ي ريد  من خلال ها  وتمتع  الدّولة  بالحص 
المحكوم  له بحكمٍ تحكيمي  أو قضائي  التّنفيذ  جبراً على أموال ها وممتلكات ها، وتستطيع  بموجب ها أن 

، وذلك  نظراً لأ حق  الدّولة  نَّه لا ي مكن  اتّخاذ  إجراءات  تنفيذيّةٍ بترفض  إنفاذ  أي  حكمٍ من هذا القبيل 
مصلحة  العامّة ، ت مثّل  السّلطة  الرّاعيّة  لللأنّها كتلك  الّتي يتم  اتّخاذ ها في مواجهة  الأفراد  العاديين، 

  .22ولغاية  تمكين ها من أداء  واجبات ها السّياديّة  م نحت  هذه  الميزة  
ب قاً لأحكام   انة  التّنفيذيّة  للدّولة ، يتم  تعطيل  اتّخاذ  أي  إجراءٍ تنفيذي  من قبل   وط   مبدأ الحص 

، ويوقف  تنفيذ  أي  حكمٍ صادرٍ عن محاكم ها ضدَّ الدّولة  الأجنبيّة    .الدّولة  المعنيّة  بالتّنفيذ 
انة  ا يتعلّق  بتونشير  بهذا الصّدد  إلى ما أقرَّه الاجتهاد  القضائي  الفرنسي  فيم متّع  الدّولة  بالحص 

، وهذا بموجب  قواعد  وأحكام  القانون  الدّولي   من التّنفيذ  بالنّسبة  للأعمال  الّتي تقوم  بها في الخارج 
، بل تتعدَّاها لتشمل  أيضاً  انة  لا يقتصر  على إجراءات  التّنفيذ  فحسب  العام ، وأنَّ نطاق  هذه  الحص 

، إذ أصبح  من المستقر  عليه  أنَّ  الإجراءات   التحفظيّة  كالوضع  تحت  الحراسة  أو الحجز  لدى الغير 
انة  التّنفيذيّة  تشمل  جميع  إجراءات  التّنفيذ  بما في ذلك  الحجز  التحفظيَّ وفرض  الحراسة     .23الحص 

انة  من  مام  المحاكم  الولاي ة  القضائيّة  أعلماً أنَّ قبول  الدّولة  بشكلٍ صريحٍ التّنازل  عن الحص 
الوطنيّة  للدّول  الأخرى، لا يعني بالضّرورة  تنازل ها عن حصانت ها التّنفيذيّة ، إلّا في حالة  التّنازل  

، هن، الصّريح  والمستقل  عن حصانت ها التّنفيذيّة  أيضاً  اك  من ينادي ولتلافي الخلط  بين  الحالت ين 
هبضرورة  تضمين  عق ا ود  الدّولة  الّتي قد  تبرم ها مع  المستثمرين  الأجانب  شرطاً ينص  على احتفاظ 

                                                           
(. تنازع الاختصاص القضائي الدولي وانفاذ الأحكام الأجنبية، دار النهضة 2002الرفاعي، أشرف، عبد العليم )21

 .110العربية، القاهرة، ص
(. إشكاليات التحكيم في منازعات عقود النفط )دراسة معمقة وفقا للتشريعات الوطنية 2015إسماعيل، خالد) 22

وأحكام التحكيم الدولية المتعلقة بمنازعات النفط(. مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع، والاتفاقيات الدولية 
 . 276الرياض، ص

 .277المرجع السابق، ص 23
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. وي لاحظ  أنَّ مثل  هذا  ، تلافياً لأي  نزاعٍ قد  يحصل  في المستقبل  انة  ضدَّ إجراءات  التّنفيذ  بالحص 
اقد  في ظل  وجود  سيرفض  التّع الاقتراح  لا يجدي نفعاً، نظراً لأنَّ المستثمر  الأجنبيَّ بطبيعة  الحال  

، وستضطر  الدّولة  في نهاية  المطاف  للتّنازل  عن حصانت ها من أجل  إتمام  عمليّة   مثل  هذا الشّرط 
  .24التّعاقد  

انة  من الإجراءات   وفيما يتّصل  بنطاق  النّشاطات  والأعمال  والممتلكات  المشمولة  بالحص 
الفقه  والقضاء   أنَّ الاتّجاه  الغالب  في -وحسب  ما أكّدناه  سابقاً -الأخرى، ي لاحظ  التّنفيذيّة  في الدّول  

، واتباع  مب انة  المطلقة  للدّولة  بشقّيها القضائي  والتّنفيذي  دأ الدّوليّين  يذهب  للابتعاد  عن منهج  الحص 
انة  الم قيّدة  والنّسبيّة    لتحديد  من التّساؤلات  حول  المعيار  الأمثل   الأمر  الّذي ي ثير  العديد  ، الحص 

انة ، وتلك  الّتي من الممكن  أن  تكون  محلّاً لاتّخاذ  إجراءاتٍ  ممتلكات  وأصول  الدّولة  المشمولة  بالحص 
ونشير  بهذا الصّدد  إلى بعض  الحالات  الّتي يجوز  فيها اتّخاذ  إجراءاتٍ جبريّةٍ، كالحجز  ، تنفيذيّةٍ 
ز  التحفظي  والتّنفيذي  ضدَّ ممتلكات  دولةٍ ما فيما يتّصل  بدعوى م قامةٍ أمام  محكمة  دولةٍ والحج
إذا كانت  الدّولة  قد  قبلت  صراحةً اتّخاذ  إجراءاتٍ من هذا القبيل  على النّحو  الم بيّن   )أ( أخرى:

، أو اتّفاق  تحكيمٍ أو عقدٍ مكتوبٍ، أو بإعلانٍ  د  نشوء  أمام  المحكمة ، أو رسالةٍ خطيّةٍ بعباتّفاقٍ دولي 
أو إذا كانت  الدّولة  قد  خصَّصت  أو رصد ت  ممتلكاتٍ للوفاء  بالطلب  الّذي هو موضوع   . )ب(النّزاع  

أو إذا ثبت  أنَّ الدّولة  تستخدم  هذه  الممتلكات  أو ت عتزم  استخدامها على وجه   )ج( .تلك  الدعوى
أخرى غير  الأغراض  الحكوميّة  غير  التجاريّة ، وأنَّها موجودة  في إقليم  دولة   التّحديد  لأغراضٍ 

المحكمة ، شريطة  أن  يقتصر  جواز  اتّخاذ  الإجراءات  الجبريّة  اللاحقة  لصدور  الحكم  على الممتلكات  
 . الم تّصلة  بالكيان  الم وجّهة  ضدّه  الدعوى

انة  التّنفيذيّة ، فيبرز  في مقدّمت ها أ وأمّا فيما يتعلّق  بممتلكات   صول  الدّولة  المشمولة  بالحص 
دامها لأداء  أو الم زمع  استخ ،الدّولة  السّياديّة  غير  التجاريّة ، الم تواجدة  في الحسابات  المصرفيّة  

، وكذا أصول ها العسكريّة ، إضافةً  .المهام  الدبلوماسيّة  والقنصليّة   ميّة  للسّفن  الحربيّة  والحكو للدّول 

                                                           
(. التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، دار الجامعة 2001محمدين، وفاء، جلال ) 24

 .96الجديدة، الإسكندرية، ص
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، والأصول  والممتلكات  الّتي ت عد  جزءاً من  الم ستخدمة  للأغراض  العامّة ، والطّائرات  المملوكة  للدّول 
 .25التّراث  الثقافي  للدّولة  وغير  الم عدّة  للبيع  

 رفي عقود الستثما الدّوليّ  التّحكيمعلى  السّياديّة الحصَانة  : تأثير مبدأ الثاّنيالمطلب 
، ومن ثمَّ سن عالج  من خلال  هذا المطلب   نقوم  س مفهوم  التّحكيم  الدّولي  في عقود  الاستثمار 

انة  السّياديّة  للدّولة  بشقَّيه  القضائي  والتّنفيذي  على فعاليّة  هذا ا دراسة  ب ، آليّة  تأثير  مبدأ الحص  لتّحكيم 
 :يلي وذلك  من خلال  ما

 .مفهوم  التّحكيم  الدّولي  في عقود  الاستثمار  : ولالأالفرع 
انة  ضدَّ التّنفيذ  على قرار  التّحكيم  الاستثماري  الدّ : الثاّنيالفرع  انة  القضائيّة  والحص   .ولي  آثار  الحص 
 في عقود الستثمار. الدّوليّ  التّحكيم: مفهوم ولالأ الفرع 

ام ، الدّولي  نظاماً قانونياً مستقلًا عن كل  من القوانين  الوطنيّة  والقانون  الدّولي  العي ع د  التّحكيم  
، وتتطوّر  أحكام ه  وقواعد ه  بشكلٍ مستمر   ن  من خلال  التّعامل  التّجاري  الدّولي  وتنشأ  قواعد ه  وتتكوَّ

  .26"يّة  بما ينسجم  مع متطلّبات  وم تغيّرات  المعاملات  الدّول
وقد  تمَّ استخدام  مصطلح  التّحكيم  التّجاري  الدّولي  لأوّل  مرّةٍ في مؤتمر  الأمم  المتّحدة  للتّحكيم  

، والّذي انتهى بتوقيع  اتّفاقيّة  نيويورك  بشأن  ١٩٥٨التّجاري  الدّولي  في نيويورك  في تموز  سنة  
  .27نبيّة  الاعتراف  وتنفيذ  قرارات  التّحكيم  الأج

كيم  يتعلّق  إذا كان  النّزاع  محل  التّح -حسب  الاتّجاه  الفقهي  الراجح   -وي ع د  التّحكيم  دولياً 
بمعاملةٍ تجاريّةٍ دوليّةٍ، ولو كانت  أطراف ه  جميع ها تنتمي لنفس  الدّولة ، وتمّت  إجراؤ ه  داخل  إقليم ها، 

زاع  تحكيماً املةٍ تجاريّةٍ دوليّةٍ كفيل  بجعل  التّحكيم  المتّصل  بذلك  النّ فمجرّد  تعلّق  طبيعة  النّزاع  بمع
  .28دولياً 
 :التّحكيمبمفهوم  التّعريف -1

                                                           
 .86( الحصانة القضائية للدولة في الميدان التجاري، مرجع سابق، ص2005اوي، سما، )الش 25
 .78(. التحكيم في عقود الاستثمار، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ص2008كوجان، أحمد، كمال) 26
 .12ص (. التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، مصر،2008إبراهيم، ممدوح) 27
( الشرح الكامل لقانون التحكيم الجديد، الكتاب الثاني) قضاء التحكيم 2013كيلاني، أنس ؛ كيلاني، عماد الدين) 28

 .29الدولي و قضاء التحكيم الخاص، منشورات جامعة دمشق، ص
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ع ر ف  التّحكيم  بأنَّه : اتّفاق  الأطراف  المعنيّة  على استثناء  بعض  أو كل  المنازعات  الناشئة  أو 
الم حتمل  نشوؤ ها بينهم في المستقبل  بصدد  موضوعٍ من روابط  القانون  التّعاقديّة  أو غير  التّعاقديّة  

جراءات  التّقاضالم تعلّقة  بمسألةٍ يجوز  تسويت ها عن طريق  التّحكي ي العاديّة ، م  من الخضوع  لطرقٍ وا 
وتسويت ها عبر  اللّجوء  لم حكّمين يتم  اختيار هم من قبل  الأطراف  المعنيّة ، أو عبر  الإحالة  للوائح  

  .29مركزٍ تحكيمي  م عيّنٍ 
عةٍ إلزاميّةٍ لكلا طبيوي شكّل  اتّفاق  التّحكيم  في عقود  الاستثمار  في حقيقة  الأمر  اتّفاقاً ذا 

، وأساس  إلزاميت ه  هو تراضيهم على إحالة  النّزاع  إلى الم حكّمين الّذين  تمَّ اختيار هم من قبل   الطّرفين 
ه م وتجدر  الإشارة  بهذا الصّدد  إلى أنَّ نظام  التّحكيم  لا ي عد  نظاماً إذعانيّاً مفروضاً ، الأطراف  أنفس 

، ومصدر  إلزاميت ه  هو إرادة  الأطراف  قانوناً، بل  على الع كس  هو نظام  رضائي  أساس ه  الاختيار 
 .واختيار هم

 أسباب اللجوء للتحكيم في منازعات الاستثمار: -2
ي ع د  اللّجوء  للتّحكيم  التّجاري  الدّولي  من الأساليب  الأكثر  ملاءمةً لتسوي ة  النّزاعات  الّتي قد  

أحد  أطراف ها، ولا سيّما المنازعات  الم رتبطة  بعقود  الاستثمار  الدّوليّة ، نظراً لما ت وفّره   تكون  الدّولة  
، حيث  أصبح  قضاء  التّحكيم  القضاء  الطبيعيَّ  هذه  الوسيلة  من ضماناتٍ تبد د  مخاوف  المستثمرين 

، وأصبح  اللّجوء  إليه  أمراً حتميّاً لتسوي ة   ، وذلك  النّزاعات  المرتبطة  بهذه  العقو في هذا المجال  د 
 :للأسباب  التّالية  

وذلك  عن طريق  إخراج  النّزاع  خارج  إطار  قضاء  الدّولة  : النّزاعات فصل إجراءالسرعة في  -أ
لتّحكيم  االوطنيّ، الّذي ي عاب  عليه  طول  الإجراءات  والتّكاليف  الباهظة . ويرجع  ذلك  لمرونة  إجراءات  

 .الّتي ت وفّر  الكثير  من الوقت  والنّفقات  
فلقرار  التّحكيم  مدّة  معيّنة  يتعيّن  صدوره  خلالها، إضافةً إلى أنَّ الطّعن  في قرارات  التّحكيم  لا ي وقف  

تّجميد  لوقتٍ لتنفيذ ها كأصلٍ عام ، الأمر  الّذي يحمي الاستثمارات  والمبالغ  النّقديّة  المرتبطة  بها من ا
، وي وفّر  الكثير  من النّفقات   طويلٍ، وي وفّر  الخسارة  الّتي قد  تنجم  عن تعطل  تلك  المبالغ 

  .30والمصاريف  
                                                           

 .19، ص(. الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية1981رضوان، أبو زيد ) 29
(. الاتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية وأثره على القانون الواجب 2001حداد، حفيظة ) 30

 .19التطبيق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص
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ذه  فالسّرية  في الإجراءات  ت عتبر  من مبادئ  التّحكيم  الأساسيّة ، وه: التّحكيمات إجراءالسرية في -ب
ك  نظراً لما ر  التّحكيم  كوسيلةٍ لحل  النّزاعات  الّتي قد  تثور  بينهم، وذلالميزة  تدفع  طرفي العقد  لاختيا

، وكذلك  الشركات   يترتّب  على عقود  الاستثمار  تلك  من آثارٍ اقتصاديّةٍ كبيرةٍ تؤثّر  في مصالح  الدّول 
، نظراً لخصوصيّة  الوثائق  والمعلومات  والأسرار   ، الم رتبالكبرى القائمة  بالاستثمار  طة  بهذه  العقود 

  .31والّتي قد  تكون  العلانيّة  ضارّةً جدّاً بالنّسبة  لها
 إلى عقود  نظراً لزيادة  الحاجة  : قضائيّ الالوقوع في حالات تنازع الاختصاص التشريعي و  تجنب -ج

مختلفةٍ بسبب   قانونيّةٍ الاستثمار  في الآونة  الأخيرة ، وارتباط  تلك  العقود  بأطرافٍ تخضع  لأنظمةٍ 
 .الطّبيعة  الدّوليّة  لتلك  العقود  في أغلب ها، فإنَّ ذلك  يترتّب  عليه  الوقوع  في حالات  تناز ع  القوانين  

وذلك  يعود  لاختلاف  قواعد  الإسناد  من دولةٍ لأخرى. في جنّب  اللّجوء  إلى التّحكيم  التّجاري  الدّولي  
، فإنَّ التّحكيم  ي جنّب  الأطراف  مشكلة  تحديد  المحكمة   إضافةً  .الحالات  ذه  الوقوع  في مثل  ه إلى ذلك 

، وذلك  عبر  تمكين  الأطراف  من الاتّفاق  على القانون  الواجب  التّطبيق ،  الم ختصّة  بالنّظر  في النّزاع 
زٍ تحكيمي  ر  الإحالة  إلى لوائح  مركسواء  على موضوع  النّزاع  أو إجراءات ه ، وذلك  بشكلٍ صريحٍ أو عب

 . 32م عيّنٍ 
 نظراً لنظر  النّزاع  من قبل  أشخاصٍ ذوي خبرةٍ عاليةٍ في: النّزاعالخبرة والتخصص في موضوع  -د

، وخاصّةً أنَّ النّزاعات  الناشئة  في مجال  عقود  الاستثمار   النّواحي الفنيّة  والقانونيّة  لتلك  العقود 
 تتطلّب  وجود  أشخاصٍ من أصحاب  الخبرة  والكفاءة  العاليّة ، والّتي غالباً لا تتوافر  عند  اللّجوء   الدّوليّة  
كم  التّحكيم  الّذي سيصدر  في النّزاع  سيكون  في أغلب  الأحوال  حلًا ، للقضاء   وبناءً عليه ، فإنَّ ح 

  .33عمليّاً، وفعّالًا، ومقبولًا من جميع  الأطراف  
لقانوني  اللّجوء  للتّحكيم  في عقود  الاستثمار  الدّوليّة  الضّمانات  القانونيّة  الكفيلة  بتوفير  الأمان  ا وي وفّر  

، ناهيك  عن كونه  ي حقّق  التّوازن  بين  أطراف  عقد  الاستثمار  الدّولي  الّتي  والاقتصادي  للم ستثمر 
، نظراً لما ت ت   رتبطةٍ بتعد د  متّع  به  تلك  العقود  من تعقيداتٍ فنيّةٍ وقانونيّةٍ م  تفتقر  أصلًا إلى التّوازن 

                                                           
حكام أدراسة في ضوء  -(. الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية2009الاسعد، بشار) 31

 .45-42التحكيم والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 
ث مجلة البحو . التحكيم التجاري الدولي الالكتروني في ظل تكنولوجيا التحول الرقمي، 2022متولى، أحمد. 32

 .552(، ص81) 12القانونية والاقتصادية،
 .554المرجع السابق، ص 33
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أطراف ها، وخصوصيّة  وجود  الدّولة  كأحد  أطراف ها، الّذي ي خل ق  حالة  التّفاوت  في المراكز  القانونيّة  
، والّذي يتطلّب  إيجاد  إطارٍ قانوني  م لائمٍ ل تسوي ة  ما قد  ينشأ  تنظيم ها و والتّعاقديّة  بين  أطراف  العقد 

عنها من نزاعاتٍ بما ينسجم  مع متطلّبات  التّجارة  الدّوليّة . وهذا ما ي وفّره  اللّجوء  للتّحكيم  التّجاري  
 .الدّولي  
لستثماري ا التّحكيمعلى قرار  التّنفيذضد  الحصَانة  و  ةقضائيّ ال الحصَانة  : آثار الثاّنيالفرع 
 .الدّوليّ 

الرّغم  من المزايا الّتي ي وفّرها اللّجوء  للتّحكيم  الاستثماري  كونه  ي شكّل  آليّةً م تخصّصةً  على
إلّا أنَّ ، 34 لتسوي ة  ما قد  ينشأ  من نزاعاتٍ بين  الم ستثمرين  الأجانب  والدّول  الم ضيفة  للاستثمار  

انة  السّياديّة  لتلك  الدّول  لا تزال  ت شكّل   تّحكيم  وتنفيذه  أبرز  عقباتٍ وصعوبات  الاعتراف  بقرار  الالحص 
انة  السّياديّة  في مجال  التّحكيم  الاستثماري  ، من النّاحية  العمليّة   ، وحتى نتمكّن  من دراسة  آثار  الحص 

دةٍ  انة  القضائيّة  والتّنفيذيّة  ك ل  على ح   .لا بدَّ من دراسة  تأثير  الحص 
انة  آثار  :أولاً    :الدّوليّ  التّحكيمعلى اتفاق  ةقضائيّ ال الحص 

ت نظر  المحاكم  الوطنيّة  للدّول  في بعض  النّزاعات  الناشئة  عن العقود  الّتي تمَّ الاتفاق  على قد  
، وفي ذلك  عدّة  فروضٍ   :تسويت ها بواسطة  التّحكيم 

. القضاء  الوطني  للدّول  الأخرى م بادأةً التجاء  الدّولة  الطّرف  في عقد  الاستثمار  إلى  -1 
ل ها عن حصان ت ها القضائيّة  أمام  تلك   مناً تناز  وفي هذه  الحالة ، فإنَّ سلوك  الدّولة  السّابق  ي فيد  ض 

 .المحاكم  
. وفي هذه  الحالة  ثمّة  اتّجاها -2  -: ن  قيام  الم ستثمر  الأجنبي  برفع  دعواه  أمام  القضاء  الوطني 

أحد هما ذهب  لتأكيد  حق  الدّولة  في التّمسّك  بحصان ت ها القضائيّة  في هذه  الحالة ، رغم  وجود  شرط  
 .التّحكيم  استناداً لكون  تناز ل  الدّولة  عن حصان ت ها القضائيّة  أمر  لا ي فترض  ولا بدَّ أن يكون  صريحاً 

                                                           
كيم الاستثماري إجراء تحكيمي متبع لتسويّة النّزاعات بين المستثمرين الأجانب والدّول المضيفة يعد التّح 34

للاستثمار، وذلك عبر إحالة النزاع إلى محكمين مستقلين ومؤهلين لحل لنزاع ضمن اتفاقات الاستثمار الدّوليّة، 
ة تهدئة ومفاوضات بن الأطراف من أجل وعادة ما تستغرق تلك الإجراءات ثلاث سنوات أو أكثر، إذ يسبقها فتر 

 إيجاد حل ودي يسبق إجراءات التّحكيم.
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والعديد  من  35الغالب  الّذي أيّد ته  الاتفاقيّات  الدّوليّة   ي ذهب  الاتّجاه  الثاّني، وهو الاتّجاه  
رّة  تناز لًا منها عن  التّشريعات  الوطنيّة ، والّذي يميل  إلى اعتبار  ل جوء  الدّولة  للتّحكيم  بإرادت ها الح 

لتحايل  على إجراءات  لالقضائيّة   حصان ت ها القضائيّة . وبناءً عليه ، يرف ض  د فع  الدّولة  بحصان ت ها
، وذلك  نظراً لأنَّ اللّجوء  للتّحكيم  قد  تمَّ بناءً على رضاها وموافقت ها، وليس  في ذلك  ما يمس   التّحكيم 

  .36بسيادت ها أو ينتقص  منها
ر  ح كمه  باسم  دولةٍ معيّنةٍ، بل  ي نفّذ  المهمّة  الم وكلة  إليه  من قبل  الأ ، طفالم حكّم  لا ي صد  راف 

والتّحكيم  قضاء  خاص  لا يخضع  لسلطان  أي  دولةٍ، وبالتالي فهو  لا ي مثّل  اعتداءً على سيادة  الدّولة  
  .37الطّرف  في النّزاع  

سها في مواجهة اتفاق تحكيم ارتضته بنف ةقضائيّ البحصانتها  الدّولةناهيك عن أن تذرع 
 مع المستثمرين الأجانب يتعارض مع مقتضيات حسن النية في الدّوليّةوالتزمت به في تعاقداتها 

أداء التزاماتها العقدية، فضلا عن كونه يشكل تعسفا في استخدام حقوقها الممنوحة لها بموجب 
انتها يهدد سمعتها ومكمبرر غير  لمبادئ العدالة، وسلوكاً  صارخاً  ، وانكاراً الدّوليّ قواعد القانون 
 .38الدّوليّ على الصعيد 

                                                           
والتي أكدت على أن اتفاق  1965من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لعام  25للمزيد انظر: المادة  35

لا يمكن  الطرفين، وبالتاليالأطراف على اللجوء للتحكيم لدى المركز الدولي لا يمكن تجاوزه بالإرادة المنفردة لأحد 
للدولة الطرف أن تدفع بحصانتها القضائية لعرقلة إجراءات التحكيم، وكذلك أشارت الاتفاقية الأوروبية للحصانة 

صراحة على ذلك، وفيما يلي نص المادة:" إذا وافقت دولة متعاقدة كتابة على  2في المادة  1972القضائية لعام 
مكن أن تنشأ عن علاقة تجارية أو مدنية للتحكيم فإن هذه الدولة لا يمكنها التمسك اخضاع منازعة ما نشأت، أو ي

بالحصانة أمام قضاء دولة متعاقدة أخرى يتم التحكيم على اقليمها وبموجب قانونها، أو اذا نظرت أمام محاكمها 
 صحة أو تفسير اتفاق التحكيم. -مسألة تتعلق ب: أ

ل حكم التحكيم الصادر في هذا الشأن ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ابطا-الإجراءات التحكيمية/ ج -ب 
 ذلك.

. التحكيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات الاستثمار وأثره على الحصانة القضائية 2020بلجراف، سامية. 36
 .282(، ص1)2، مجلة العدالة والقانونوالتنفيذية للدولة المضيفة، 

د الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، (. عقو 2004الأسعد، بشار ) 37
 .65-64مصر، ص

 .162(. القانون الدولي العام للعقود، دار الفكر العربي، القاهرة، ص2007شكري، عبد الغفار، سعيد ) 38
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"، فإنَّ إنكار  الدّولة  لتعهدات ها الدّوليّة   وحسب  ما رأى الفقيه  "هايد" في كتابه  "القانون  الدّولي 
ها للمسؤولية   ، قد  يترتّب  عليه  تعريض   تجاه  الم ستثمرين  الأجانب  ي خلق  وضعاً د وليّاً م خالفاً للقانون 

  .39الدّوليّة  
 في القضائيّة  والق رارات  التّحكيميّة  الّتي نظرت  في أهلية  الدّول  للدّخول  وهذا ما أكّدته  أغلب  الأحكام  

اتفاقاتٍ تحكيميّةٍ مع  أشخاصٍ طبيعيّةٍ أو اعتباريّةٍ أجنبيّةٍ، واستندت  في تقرير  ذلك  لاعتباراتٍ 
 الداخليّة ، وكذا ت  نصوصٍ قانونيّةٍ في التّشريعاأخلاقيّةٍ وسلوكيّةٍ س رعان  ما تمَّ تأكيد ها بموجب  

رادت ه  في  الاتفاقيّات  الدّوليّة ، إذ  أكّدت  أنَّه  لا يسوغ  لأي  شخصٍ قانوني  د ولي  ق بل  بمحض  حريت ه  وا 
تعاطيه  مع  أشخاصٍ أجانب  بالتّوقيع  على بندٍ تحكيمي  أن  يتذرّع  لاحقاً خلال  إجراءات  التّحكيم  أو 

ه  السّابق ، وذلك  حمايةً للتوقعات  المشروع ة  للمتعاقد  الآخر  واعتبارات  العالتّنفيذ  بب طلان  تع دالة  هد 
 .40وحسن  النّية  

انة  آثار  :ثانياً   :الدّوليّ  التّحكيمعلى اتفاق  يّةالتّنفيذ الحص 
لاستثماريّة  قد  تمَّ اعلى الرّغم  من أنَّ ل جوء  الدّولة  بإرادت ها للتّحكيم  كوسيلةٍ لتسوي ة  نزاعات ها 

، إلّا أنَّ  بقاً للاتّجاه  الرّاجح  على أنَّه  تناز ل  عن حصانت ها القضائيّة  ضدَّ إجراءات  التّحكيم   تفسير ه  ط 
  ؟التّساؤل  ي ثور  حول  أثر  ذلك  التّنازل  على حصانت ها التّنفيذيّة  في حال  صدور  حكمٍ ضدَّ مصلحت ها

مار  بتأثير  حصانة  الدّولة  التّنفيذيّة  على قرار  التّحكيم  الصّادر  في عقود  الاستثفيما يتعلّق   
 :الدّوليّة ، ثمّة  عدّة  اتّجاهاتٍ فقهيّةٍ ن وجز ها فيما يلي

  إلى عدم  الاعتداد  بتناز ل  الدّولة  عن حصانت ها القضائيّة  عبر   ولالأيذهب الاتجاه الفقهي
سلك  ء  للتّحكيم  في مجال  حصانت ها التّنفيذيّة . فهي  تظل  قائمةً، ولا ي عتب ر  م  ارتضائ ها بالل جو 

 الدّولة  بهذا الصّدد  تناز لاً منها عن حصانت ها التّنفيذيّة  إلّا في حالة  تناز ل  الدّولة  الصّريح  والمحدَّد  
ا ضدَّ تناز ل  الدّولة  عن حصانت هوت شير  الدّكتورة  حفيظة  حداد  بهذا الصّدد  إلى أنَّ ، عنها

                                                           
 .61المرجع السابق، ص 39
 .127، ص1نة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط(. التحكيم والنظام العام_ دراسة مقار 2004بردان، إياد ) 40
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نّما ي شتر ط  ف ، وا  د  ق بول ها باللّجوء  للتّحكيم  ، ولا ي ستخل ص  من م جرَّ ي إجراءات  التّنفيذ  لا ي فتر ض 
 . 41التّنازل  أن  يكون  واضح  الدّلالة  ومؤكَّداً لا ل بس  فيه  ولا غموض  

  لى أنَّه  بمثابة  إلى أنَّ قبول  الدّولة  لاتّفاق  التّحكيم  ي فسَّر  عوي ذهب  أنصار  الاتّجاه  الفقهي  الثاّني
، وأنَّ ت مس كها بحصانت ها التّنفيذيّة  بعد  ذ لك  التّناز ل  الضّمني  عن حصانت ها ضدَّ إجراءات  التّنفيذ 

 .ما هو  إلّا وسيلة  احتياليّة  وعبثيّة  
   ها التّنفيذيّة  الثاّلث أنَّ اتّفاق  التّحكيم  قد  أزال  عن الدّولة  حصانت  بينما يرى أنصار  الاتّجاه  الفقهي

، إلّا أنَّه  لن ي سق ط  الشروط  الواجب  تواف ر ها في المال  المحجوز   لت صبح  مثل ها مثل  الفرد  العادي 
لمحكوم  له أن  ع  اوبناءً عليه ، يستطي، عليه  الّذي يجب  ألّا يكون  م خصَّصاً للمنفعة  العامّة  

لكيّةً خاصّةً، كما له  أن  ي نفّذ  على ممتلكات  الدّولة  في  ي حجز  على أي  مالٍ مملوكٍ للدّولة  م 
 . 42الخارج  ما دامت  م خصَّصةً للأغراض  التجاريّة  

اً عن يّ ومن جانبنا نرى أنّه  على الرّغم  من كون إبرام الدّولة لاتفاق التّحكيم  يشكّل تنازلًا ضمن
حصانتها القضائيّة ، وذلك  تطبيقاً لمبدأ حسن  النيّة  في الوفاء  بالالتزامات  الدّوليّة، ولكنَّ هذا التّنازل  
التّلقائي لا تنصرف  آثاره  من النّاحية  العمليّة  لحصانتها التّنفيذيّة ، الّتي تبقى بحاجةٍ لتنازلٍ خاصّ 

 فعليّاً قول  أنّه  على الرّغم  من كون  اتّفاق  التّحكيم  ي شكّل  تنازلاً ومستقلٍ بها، وبناءً عليه  يمكننا ال
ثيراً ما تلجأ الدّولة  كوقانونيّاً عن الحصانة  القضائيّة ، إلاَّ أنّه  بنفس  الوقت  تنازل  مشروط  وجزئي، ف

يّةً أنّ الأموال عبعد صدور  حكم التّحكيم  ضدَّ مصلحتها إلى التّمسك  بحصانتها التّنفيذيّة ، م دّ 
والممتلكات  المطلوب التّنفيذ عليها ذات طبيعةٍ سياديّةٍ، وهنا ترجع  كلمة  الفصل  للمحكمة  النّاظرة  
في النّزاع  الّتي غالباً ما تذهب  لرفع  الحصانة  عن الدّولة ، وتقضي بتنفيذ  حكم التّحكيم  وذلك  في 

 وب  التّنفيذ عليها م ستخدمةً لأغراضٍ غير سياديّة .الحالات  الّتي تكون  فيها الأموال  المطل
( من اتفاقيّة  الأمم  المتّحدة  لحصانة  الدّولة  وممتلكات ها 21-19وبهذا الصّدد  حدَّدت  المواد  )

الحالات  الّتي ي مكن  فيها التّنفيذ  على الأموال  والممتلكات  الّتي  2004من الولاي ة  القضائيّة  لعام  

                                                           
(. العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003حداد، حفيظة) 41
 .281-280ص

(. قدرة أشخاص القانون العام على اللجوء إلى التحكيم، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة 2012سويدي، زكرياء) 42
 .31-30المنازعات الإدارية، ص  فقه
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انة   در  ضدَّ مصلحت ها، والحالات  المشمولة  بالحص  تعود  ملكيّت ها للدّولة  استناداً لقرارٍ تحكيمي  ص 
 .والّتي لا ي مكن  التّنفيذ  عليها

، لا ي مكن  تنفيذ  الحجز  الشّامل  على أ صول  وممتلكات  الدّولة  ما لم  يكن  هناك  تناز ل   وبطبيعة  الحال 
ل ها عن حصانت ها، أو أن  تكون  الممتلكات  المطلوب  التّنفيذ  عليها م خصَّصةً لأغراضٍ محدَّد  من ق ب  

 .تجاريّةٍ 
، والتّخل ص  من آثار ه كم  التّحكيمي  عبر   ولتفادي تنفيذ  قرار  التّحكيم  قد  ت لجأ  الدّول  إلى تقييد  الح 

، أو تأل جوئ ها في كثيرٍ من الأحيان  إلى سحب  التّرخيص  ال ميم  خاص  بعقد  الاستثمار  الدّولي 
ق  بها عند   المشروع  الاستثماري  م تذر عةً بحصانت ها التّنفيذيّة ، وذلك  ت لافياً للأضرار  الّتي قد  ت لح 

كم  التّحكيم  الصّادر  ضدَّها   .43التّنفيذ  الجبري  لح 
ة ، وعدم  الأخذ  يميل  لتقييد  مبدأ  حصانة  الدّولة  التّنفيذيّ وعلى الرّغم  من الاتّجاه  الفقهي  الحديث  الّذي 

به  على إطلاق ه ، عبر  السّماح  بالتّنفيذ  على ممتلكات  وأصول  الدّولة  الم خصَّصة  للأغراض  التجاريّة  
ارسات  الدّول  لمميبقى الإطار  القانوني  الم حدَّد  لنطاق  تلك  الممتلكات  مسألةً لا تزال  خاضعةً ، 44

 .45وقوانين ها الوطنيّة  

                                                           
 .445(. التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية، القاهرة، ص2004أبو زيد، حسين) 43
وهذا ما أكده الاجتهاد القضائيّ الفرنسي، فقد قضت محكمة استئناف باريس بهذا الصدد في قضية الخطوط  44

ة الدّولة ضد إجراءات التّنفيذ على طائرات تابعة لإحدى الشركات " بعدم الاعتداد بحصان1984الجوية الزائيرية لعام 
انة  في كل مرة تكون الأموال المطلوب إيقاع الحجز  المملوكة لمشروع عام ذا صفة تجاريّة، مقررة استبعاد الحص 

انة  التنّفيذيّة المق رة لمصلحة ر عليها مخصصة للنشاط التّجاريّ والاقتصادي" معتبرة ذلك معيارا لإسقاط الحص 
( التحكيم في العلاقات 1998الدّولة.... للمزيد راجع: الجمال، محمد، مصطفى& عبدالعال، محمد، عكاشة، )

الخاصة الدولية والداخلية: الجزء الأول ) وضع التحكيم من النظام القانوني الكلي، اتفاق التحكيم، خصومة 
 .152التحكيم(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص

 
فعلى سبيل المثال هنالك بعض الممتلكات التّي لا يمكن أن تكون محلًا للحجز كتلك المخصصة للأغراض   45

العسكرية، وكذا أموال البنوك المركزية، إضافة لأصول الدّولة وممتلكات بعثاتها الدبلوماسية، وغيرها من الممتلكات 
 يّ العرفيّ، والاتفاقيات الدّوليّة ذات الصلة.المشمولة بالحماية الدّوليّة بموجب قواعد القانون الدّول



 الأجنبيّ  الاستثمار   نازعات  في م   الدّوليّ  التّحكيم ة  على فعاليّ  ولة  للدّ  السّياديّة الحصَانة   أثر  

98 

انة  التّنفيذيّة  على قرار  التّحكيم  بشكلٍ أكثر  وضوحاً عند  إكسائ ه  صيغة   وي تّضح  أثر  الحص 
لحت ها فتحديد  ممتلكات  الدّولة  الّتي سيتم  التّنفيذ  عليها في حال  صدور  قرارٍ تحكيمي  ضدَّ مص ،التّنفيذ  

 .للمحاكم  الوطنيّة  الموكل  إليها تنفيذ  القرار  التّحكيميّ  أمر  متروك  
، وبهذا الصّدد  ث مّة  تطو ر  هام  يتعلَّق  بمسألة  حصانة  الدّولة  التّنفيذيّة  وأثر ها على اتفاق  التّحك يم 

 القائم  بين  شركة  زاع  جاء  ذلك  التّطو ر  في أحد  الأحكام  الصّادرة  عن محكمة  النّقض  الفرنسيّة  في النّ 
**Creightonالأمريكيّة  المحدودة  المسؤولية ، ودولة  قطر **Cass 1 re civ. 6 juillet 2000 

), societe Creighton ltdc Qatar)46 إلى أنَّ دخول  الدّولة  في ، والذي خلصت فيه المحكمة
انة  التّنفيذيّة  الّتي تتمتَّع  بها وفقاً لقواعد  القانون  ا منيّاً عن الحص  ، اتفاق  التّحكيم  ي ع د  تناز لًا ض  لدّولي 

رادت ه د  قبول ها الشّرط  التّحكيميَّ بمحض  حريت ها وا   اوذلك  تأسيساً على أنَّ ذلك  التّناز ل  ي فتر ض  بمجرَّ
وذلك  استناداً إلى قواعد  القانون  الدّولي  الم تعلّقة  بحصانة  الدّول  الأجنبيّة ، وأيضاً لنص  المادة  

** من لائحة  تحكيم  غرفة  التجارة  الدّوليّة  الّتي اتّفق  طرفا العقد  على تسوي ة  النّزاع  طبقاً 24**
ها ها وقواعد   . 47لأحكام 

النّقض  الفرنسيّة  السّابق  العديد  من الانتقادات  في الأوساط  القانونيّة   وقد  أثار  قرار  محكمة  
الفرنسيّة ، ممّا دفع ها إلى العدول  عن موقف ها السّابق ، واعتبار  أنَّ تناز ل  الدّول  عن حصانت ها التّنفيذيّة  

انة ، ز ل  الدّولة  الصّريح  لن  ي نتج  آثار ه  في فرنسا إلّا بتواف ر  شروطٍ معيّنةٍ، أهم ها تنا  والمحدَّد  عن الحص 
، والّتي تمَّ تبنّيها فيما بعد   ل  عنها بشكلٍ لا ل بس  فيه  ولا غ موض  وتحديد  الأصول  والأموال  الم تناز 

 48.في العديد  من التّشريعات  والقوانين  

                                                           
( والذي بمقتضاه  Creightenوتتلخص وقائع القضية: بالاتفاق القائم بين الحكومة القطرية، والشركة الأمريكيّة ) 46

تتعهد الشركة الأمريكيّة ببناء مستشفى لصالح دولة قطر، وفي حال نشوب نزاع بين الطّرفين يتم الاحتكام لقواعد 
رفة التجارة الدّوليّة بباريس، وبعد سنوات وعند نشوب النزاع بين الطّرفين تم الحكم لصالح الشركة الأمريكيّة، إلا أن غ

انة  التّنفيذيّة التّي تتمتع به الحكومة  إجراءات التنّفيذ جوبهت بالرفض من قبل الجانب القطري استنادا لمبدأ الحص 
يّ، وانتهى الحكم لصالح الشركة الأمريكيّة، التّي تحصلت بمقتضاه على تعويض القطرية بموجب قواعد القانون الدّول

 وقدره ثمانية ملايين دولار.
 تكون أحكامُ التّحكيم نهائيّة. -من قواعد غرفة التّجارة الدّوليّة بباريس على:  24نصّت المادة 47

 هم تنفيذ أي حكم تحكيم دون تأخير، ويكونون بذلكقبول الأطراف التّحكيم وفقاً لقواعد غرفة التّجارة الدّوليّة يلزم-
 عن جميع طرق الطّعن الممكن التّنازل عنها قانوناً. قد تنازلوا

 
 .2016ديسمبر عام  9المؤرخ في  2للمزيد راجع: قانون سابين  48
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انت ها فع  الدّولة  بحصوحاولت  بعض  الشّركات  وأصحاب  رؤوس  الأموال  الأجنبيّة  تفادي د  
ها الم بر مة  معهم، وي مكن  إيجاز ها بما يلي  : 49السّياديّة  في منازعات ها الاستثماريّة  الم رتبطة  بع قود 

 لحرص  على د مج  الم عاهدات  م تعد دة  الأطراف  أو معاهدات  الاستثمار  الثنائيّة  بين  دول هم ا
هدات  الّتي ي بر مون ها معها، بحيث  ت صب ح  تلك  العقود  جزءاً من معاوالدّولة  الم ضيفة  في العقود  

تزامٍ وهذا ما سيترتّب  عليه  تحويل  التزام  الدّولة  العقدي  تجاه  أولئك  الم ستثمرين  إلى ال، الاستثمار  
وت لجأ  العديد  ، هااجهت  قانوني  د ولي  ت ؤدّي م خالفت ه  إلى إعمال  قواعد  المسؤولية  الدّوليّة  في م و 

من الدّول  النّامية  في س عي ها لجذب  رؤوس  الأموال  الأجنبيّة  إلى قبول  تلك  التّعه دات  الّتي 
مرين  المظلّة "، والّتي ت ستهد ف  بالمقام  الأوّل  حماية  الم ستث باتفاقيات " اصطلح  على تسميت ها

م  عن عقود    . هم مع  الدّول  الأجنبيّة  من المخاطر  الّتي قد  تنج 
   الحصول  على تعه دٍ صريحٍ من الدّولة  تتناز ل  فيه  عن حصانت ها التّنفيذيّة  قبل  أو في وقت

ل ها ، وبذلك  يتم  ضمان  خضوع  الدّول  لإجراءات  التّنفيذ  وعدم  ت نص   تنفيذ  العقد  أو اتفاق  التّحكيم 
لَّ الأمث ، ل  قد  ي تمثّل  في ق بول  التّصالح  مع  الدّولة  الم ضيفة  لتنفيذ  الأحكامنها. إلّا أنَّ الح  م 

لٍ لدفع  المبالغ  المحكوم  بها، وهو  ما ت مَّ فعلًا في بعض  القضايا التّحكيميّة   وبطبيعة   ،وق بولٍ آج 
، إنَّ قرار  التّحكيم  الصّادر  في ن زاعات  الاستثمار  الأجنبي  ي تعيَّن  تنفيذ ه  طواعي ةً من ق ب ل    الحال 
انة  التّنفيذيّة  في مواجهة  القرار  التّحكيمي  سي ؤدّي إلى إفراغ   ، إذ  إنَّ إعمال  الحص  الدّولة  الطّرف 

مّت ه كم  التّحكيم  العمليّة  التّحكيميّة  بر   ما ي مس  ا من مضمون ها. إضافةً إلى أنَّه  ليس  في تطبيق  ح 
ها الاستثماري  عبر  الل جوء   د  ق بول  الدّولة  تسوي ة  نزاع  بسيادة  الدّولة ، وذلك  نظراً لأنَّه  بمجرَّ

كم  التّحكيميَّ قد  ي صد ر   ، فإنَّها ت در ك  بالضّرورة  أنَّ الح  حت ها، ممّا ي جع ل  ضدَّ مصلللتّحكيم 
لاح  حصانت ها التّنفيذيّة  في مواجهة  الم ستثمر   مني  عن إش هار  س  ف ها هذا بمثابة  تناز لٍ ض  تصر 
، الأمر  الّذي ي شك ل  ضماناً للاستثمار  وتحقيق  العدالة  وح سن  التّعامل  بين  طرفي  الأجنبي 

 .العقد  

                                                           
49 Edet, Josep Ekpe and Antai, Godswill Owoche, Itafu and Olom, Ogar(2023). 

Soverign Immunity from legal and arbitral proceedings and execution against the 
assets of a sovereign state: The evolving paradigm sovereign immunity from legal and 
arbitral proce, Kampala International University', p42. 
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، تحقيق  الغاية  الم ثلى من وسيلة  التّحكيم  الدّولي  في تشجوهذا سي ترتّب  عليه ،  يع  بطبيعة  الحال 
ؤوس  الأموال  الأجنبيّة ، وحماية  المصالح  الم شروعة  للم ستثمر  الأجنبي   ذب  الاستثمارات  ور   .وج 

 النتائج: 
، وهي:  ترتّبَ على معالجة  إشكاليّة  البحث  الوصول  إلى جملةٍ من النتائج  وا  لتّوصيات 

مَنَحت  الدّول  الأجنبيّة  مدّةا طويلةا حصانةا من وليّة  المحاكم  الوطنيّة  للدّول  الأخرى، وكانَ  -١
لذلكَ م برّراتٌ تاريخيّةٌ وقانونيّةٌ ما لَب ثَتْ أنْ طرأَ عليها عدّة  استثناءاتٍ ارتبطَتْ بانخراط  الدّول  بشكلٍ 

ريّة ، الأمر  الّذي حَصَرَ نطاقَ الحصَانة  في الحالت  الم تعلّقة  بممارسة  واسعٍ في الأنشطة  التجا
 الحقوق  السّياديّة  والأنشطة  الحكوميّة  دونَ غيرها من الأنشطة  الّتي تقوم  بها الدّولة .  

 الدّوليّ بشكلٍ م  إن  ازديادَ حالت  تَمسُّك  الدّول  بحصانت ها السّياديّة  في مواجهة  قرارات  التّحكي -٢
، جعلَ منْ تلكَ الحصَانة   ها الدّوليّة  معَ الم ستثمرينَ الأجانب  كبيرٍ وم ضطردٍ في تعاملات ها وع قود 

  .  أحدَ أبرز  عوائق  تطوّر  وفعاليّة  التّحكيم  التّجاريِّ الدّوليِّ
يئة  شرط  التّحكيم  أمامَ اله إذا تَمس كَت  الدّولة  بحصانت ها القضائيّة  على الرّغم  من إدراج   -٣

التّحكيميّة ، فإن  جانباا من الفقه  وأيضاا الأحكام  القضائيّة  تعتبر  أن  هذا التّمسُّكَ بالحصَانة  ل قيمةَ 
لٍ منَ الدّولة  عن حصانت ها أمامَ الم حكّم   له ، إذْ أن  قبولَ الدّولة  لشرط  التّحكيم  ي عتَبَر  بمثابة  تناز 

(، والقول  بغير  ذلكَ يتعارض  معَ مبدأ  ح سن  النيّة  الّ  ذي قَب لَتْ الخضوعَ الختياري  لقضائ ه  )الخاصِّ
 المطلوب  بصدد  تنفيذ  اللتزامات  التّعاقديّة .  

، ة  ل يجوز  للدّولة  أنْ ت طال بَ بالحصَانة  القضائيّة  في المنازعات  النّاشئة  عن معاملات ها التجاريّ  -٤
 كما ل ي مكن ها الدّفع  بالحصَانة  ضد  التّنفيذ  على ممتلكات ها الم خص صة  لأغراضٍ تجاريّةٍ.  

 
 
 

 : التوصيات
دٍ لضبط  م مارسات  الدّول  فيما يتعل ق  بالنّهج  الّذي تَتّب ع ه   -١  يَتعي ن  إيجاد  صكٍّ قانونيٍّ دَوليٍّ م وح 

بخصوص  أحكام  الحصَانة  السّياديّة ، لضمان  نجاح  وفعاليّة  قرارات  التّحكيم  الصّادرة  بهذا الصّدد  
.  بما ي حقّق  المصالحَ المَشروعةَ لطرفَي    العقد 
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ضرورة  تطوير  التّشريعات  الوطنيّة  الم تعلِّقة  بحصانة  الدّول  الأجنبيّة  في الدّول  النّامية  وتَبَنّي  -٢
معاييرَ أكثرَ وضوحاا لتحديد  نطاق  المسائل  التجاريّة  وتمييز ها عن غير ها منَ التّصرُّفات  الصّادرة  

نَ  ذ  بينَ سيادة  الدّولة  الوطنيّة  وحقوق  الم ستثمر  الأجنبيِّ في تنفي عنَ الدّولة ، بما ي حقّق  التّواز 
 الأحكام  التّحكيميّة  الصّادرة  لمصلحت ه  على أموال ها.  
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النّظام التّجاري إطار  في الطّبيّة المنتجاتصدير على ة قيود التّيّمشروع
 الدّوليّ

  ،طالبة دكتوراه، قسم القانون الدّوليّ، كليّة الحقوق، جامعة حلب.صفاء غزال 

  ،القانون الدّوليّ، كليّة الحقوق، جامعة حلب.أستاذ في د. غيداء بوادقجي 

 :الملخص

النّظام التّجاري الدّوليّ في التّعامل مع  ضعف ( الأخيرة عن19-كشـــــــفـت جائحة )كوفيد        
 -اتها من الأدويةلتأمين احتياج-الأزمات الصّحيّة العالميّة؛ إذ تسببت السّياسات التي اتّبعتها الدّول 

في إحداث نقصٍ في المواد الخام، واضطراب في سلاسل الإمدادات الطّبيّة. وفي ضوء هذه 
م خلال جولة الدّوحة للتّنمية لعا العالميّة عضاء في منظّمة التّجارةالتّحديات، ســــــعَـــت الدّول الأ

م إلى وضع إطار قانونيّ يضمن تحرير التّجارة، ومنع التّدابير التّقييدية غير المبررة. غير 2001
أنّ فشل هذه المفاوضات في التّوصل إلى حلول توافقية، دفع الدّول إلى تبنّي نهج بديل تمثّل في 

وعة من الاتّفاقيات التّفضيلية الثنّائية والمتعددة الأطراف، وذلك للتّخفيف من السّياسات إبرام مجم
  .الحمائيّة التي تلجأ إليها الدّول لحماية صناعتها الوطنية

وعلى ضوء ما تقدّم، تهدف هذه الدّراسة إلى بيان الإطار القانوني المعني بتنظيم قيود         
ذه القيود ، ومدى توافق هالعالميّة وتوكولات الانضمام إلى منظّمة التّجارةالتّصدير، بما في ذلك بر 

مع اتّفاقية الجات، لا سيما وأنّها سمحت للدّول بتقييد الصّادرات في حالات محددة تساعدها على 
دعم الأمن الصحي العالمي، ومنع تفشي الأمراض. كما تسعى الدّراسة إلى بيان مدى فعالية 

ونيّة النّاظمة لقيود التّصدير في ضبط سلوك الدّول، ومنع استخدامها كذريعة قانونية القواعد القان
 لتحقيق أهداف ومصالح سياسيّة اقتصاديّة.  
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 لطّوارئ الصّحيّة. اقيود التّصدير، التّجارة الدّوليّة، السّلع الطّبيّة، اتفّاقية الجات، : الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

    The recent COVID-19 pandemic has exposed the fragility of the 

international trade system in dealing with global health crises. Policies 

adopted by countries to secure their pharmaceutical needs have led to 

shortages of raw materials and disruptions to medical supply chains. In 

light of these challenges, WTO member states sought, during the 2001 

Doha Development Round, to establish a legal framework to ensure trade 

liberalization and prevent unjustified restrictive measures. However, the 

failure of these negotiations to reach consensual solutions prompted 

countries to adopt an alternative approach, namely concluding a set of 

bilateral and multilateral preferential agreements. This approach aims to 

mitigate the protectionist policies countries resort to protect their national 

industries. 

           In light of the above, this study aims to clarify the legal framework 

regulating export restrictions, including the protocols for accession to the 

World Trade Organization, and the extent to which these restrictions are 

compatible with the GATT, particularly since it allows countries to restrict 

exports in specific cases that help them support global health security and 

prevent the spread of diseases. The study also seeks to demonstrate the 

effectiveness of the legal rules regulating export restrictions in controlling 
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countries' behavior and preventing their use as a legal pretext to achieve 

political and economic goals and interests. 

 

Keywords: Export restrictions, international trade, medical goods, GATT, 

health emergencies. 

 
 

 : المقدمة
بيّة طّ الإمدادات الما يكفي من في تأمين  غير مسبوقةٍ و  متسارعةٍ  الدّول تحدياتٍ  تواجه        

الصّحيّة الطّوارئ أثناء ة بيّ الطّ  على العناية وضمان حصولهماللازمة لحماية صحة شعوبها، 
، يةســـــــــياســـــــــــة حمائ الأمر الذي دفعها إلى تبنّي .والظّروف الاستثنائية التي تمرّ بها الدّول

، وتحسين البنية التّحتية، ومحاربة الاحتكار زيادة الإنتاج المحلي -في مضمونها -تجاوزت
 المنتجات  و  ات  دادــالإم على تصدير   صارمةٍ  قيودٍ  فرض ادرات، إلىالصّ  توسيعو ، والتّلاعب بالأسعار

   . الطّبية   لع  ـــــــوالسّ 
الات حفي ا صادراته فرض قيود علىب سمحت للدّول الأعضاءفاقية الجات ورغم أنّ اتّ          
سيلة و حوّل هذه الممارسات إلى -هذه الاســـتثناءات-تخدامــــــــــالمفرط في اسع ـــــــالتّوسإلّا أنّ  ،محددة

ول مدى ة حكالات القانونيّ ــــــــــــالعديد من الإش ثارأوهو ما  .ةناعات المحليّ لصّ احماية غير مباشرة ل
 سيما المادة لا ،العالميّة منظّمة التّجارة قانون عليها الضّوابط التي نصّ  مع  توافق هذه الممارسات

  .فاقية الجات( من اتّ 12، 11)
 أهمية الدّراسة: 

تقييد بالإطار القانونيّ الذي يسمح للدّول  تحديد ة هذه الدّراسة في ضرورةتتمثّل أهمي        
ير دابالتّ  ي الحدّ من استخدامفهذا التّحديد يسهم  حيث، ضمن نطاق واضح ومحدد هادراتصا

ة في حماية المشروع اأهدافهن ة عالقانونيّ  الاستثناءات انحراف ومنع، بشكل غير مبررة التقييديّ 
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 وسياسية ةتحقيق مصالح اقتصاديّ  إلى ،ةبيّ تأمين المواد الأساسية ولا سيما الطّ و حة الصّ و الأمن 
  تحت غطاء قانوني. 

 أهداف الدّراسة: 
 ار القانونيّ الإط في أوجه القصور والنّقص على تتمثّل أهداف الدّراسة في تسليط الضّوء        
ة ل القانونيّ بواقتراح السّ  ،(أولاا ) ير على السّلع والمنتجات الطّبيّةلاستخدام قيود التّصد النّاظم

   . (ثانياا ) يّةة وانسياب التّجارة الدّولبما يحقق التّوازن بين المصالح الوطنيّ ة لتعزيزه والمؤسساتيّ 
 منهج البحث: 

 المعني نونيّ القا النّظاميتمّ تحليل س، حيث يعتمد البحث على المنهج التّحليليّ النّقديّ         
 لتّجارةفاقية الجات وقواعد منظّمة امع التّركيز على نصوص اتّ ، قيود التّصديرو  بتنظيم التّجارة

 . معالجتها المتعلّقة بتنظيم قيود التّصدير وسُبل التّحدياتإلى إبراز  الدّراسة تنتقلسثمّ ، العالميّة
ي الدّوليّ هل يوفّر النّظام التّجار تحاول هذه الدّراسة الإجابة على التّساؤل الآتي:  راسة:إشكالية الدّ 

ة، لطّبيّ السّلع والمنتجات ا تصدير إطاراا قانونياا متوازناا لضمان مشروعية القيود المفروضة على
 ؟ فية وغير مبررةوضمان عدم استخدامها بطريقة تعسّ 

ب القانونية الجوانصّص الأوّل لعرض إلى مبحثين أساسين، خُ  تمَّ تقسيم هذا البحث :راسةخطة الدّ 
القانوني  الية النّظامتقييم فع فيتناول ،، أمّا الثاّنيللتّجارة في المنتجات الدّوائيّة بين الحرية والحماية

 ة. الأزمات الصّحيّ  إدارةفي  لقيود التّصدير
 بين الحرية والحماية في المنتجات الدّوائيّة لتّجارةا: لالمبحث الأوّ 
ة يّ حخفيف من الآثار الصّ تّ للتّجارة في الالفعّال  وردّ أظهرت الأزمات الصّحيّة ال            
ومعدات  ة الأساسيةبيّ ة للجائحة، حيث ساهمت في ضمان توافر الأدوية والأجهزة الطّ والاقتصاديّ 
د غير قيو  ةأيّ  الدّول من فرض ومنع، التّجارة تسهيل حركةة، وذلك من خلال خصيّ الوقاية الشّ 

لك من خلال وذحرية التّجارة الدّوليّة، مبدأ الاتّفاقيات الدّوليّة عزّزت وقد  .مبررة على الصّادرات
منطلق، ومن هذا ال. التّجاريالتّبادل نطاق توسيع  التي ترمي إلىمبادئ ال تتبنّيها مجموعة من
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في  بيّةفي المنتجات الطّ  للتّجارة الدّوليّة النّاظم القانونيّ الإطار  لى تحديدهذا المبحث إ يسعى
في هذا  ديرصتنظيم قيود التّ التي تحكم ة الضّوابط القانونيّ المبادئ و ، واستعراض (أول   )مطلب  

 . (ثان   )مطلب  في  المجال الحيوي
 ةحيّ وارئ الصّ جارة في حالات الطّ تحرير التّ لالإطار القانوني : المطلب الأول

 بالغة في توفير الإمدادات الطّبيّة والسّلع الأساسية لمواجهةالتّجارة الدّوليّة أهمية  تكتسب       
 ي لكلّ تحقيق الاكتفاء الذات -مهما بلغت قدراتها-دولة تستطيع أيّ  ، إذ لاحالة الطّوارئ الصّحيّة

ري الدّور المحو  دراسة هذا المطلب إلىدف . يهالخارجيةسواق الأالانفتاح على احتياجاتها دون 
جارة تحرير التّ  حديات التي تترتب علىالتّ  بيان، و (أول   )فرع  في  ةبيّ في توفير الإمدادات الطّ  جارةتّ لل

  .(ثان   )فرع  في  ةحيّ أثناء الأزمات الصّ 
 طّبيّةضمان الإمدادات الل كوسيلةجارة تحرير التّ الفرع الأول: 

مان توفر لض التي تعتمد عليها الدّول الأدوات الاستراتيجيّةإحدى التّجارة تحرير عـــدّ ي         
ر جاري، وتسهيل حركة البضائع والخدمات عببادل التّ تشجيع التّ  في سهمي إذ، الإمدادات الطّبيّة

 تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم البنى التّحتية،فضلاا عن ، الحدود، بما فيها المنتجات الطّبيّة
الاعتماد على العديد من الآليات  من خلالذلك . ويتحقق 1تشجيع الابتكارو وتعزيز التّصنيع، 

خيص ر خليص الجمركي، وتبسيط متطلبات التّ خفض رسوم الاستيراد، وتقييد إجراءات التّ  مثل،
  .2وصول الإمدادات الطّبيّةبما يضمن  والموافقة،

                                                           
1 KALDOWSKI M., KAUL A., KANTHAN S. K., TWIBELL S., & WHITE E., 2024 -

Trade Liberalization Policies by Supranational Organizations: Impacts on 

Developing Economies in Central Africa, ox journal, available at: 

https://www.oxjournal.org/trade-liberalization-policies-by-supranational-organizations/, 

access 8/7/2025. 
2 WTO, n.d. -IMF and WTO heads call for lifting trade restrictions on medical 

supplies and food, WTO, available at: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_15apr20_e.htm, access 13/8/2025. 

https://www.oxjournal.org/trade-liberalization-policies-by-supranational-organizations/
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_15apr20_e.htm
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زالة أيّ عوائق أمامها، وذلك من          وقد أكدت اتّفاقية الجات على تشجيع التّجارة الحرّة وا 
د ، سواء تمثّلت في تحديبشكل غير مبرر أيّة قيود على الصّادرات الدّول من فرض منعخلال 

و أ كميات السّلع التي يمكن تصديرها خلال فترة زمنية معينة أو الاشـــــــــــتراط الحصول على إذن
ترخيص من الحكومة لتصدير منتج ما، أو اتّخاذ أيّة تدابير أخرى لمنع تصدير منتج معين أو 

أكدت اتّفاقيات التّجارة الإقليميّة مثل معاهدة عمل ، وعلى نحو مماثل. 1أو قيمته الحـــدّ من كميته
املة والمتكاملة بين كندا م، واتّفاقية التّجارة الحـــرّة الشّــــ2016عام ( TFEU) الاتّحاد الأوروبي

قدمية للشّراكة عبر المحيط م، والاتّفاقية الشّـــــــــاملة والتّ 2017عام ( CETA)والاتّحاد الأوروبي 
م، على حظر القيود الكمية على الواردات والصّادرات وجميع 2018عام  CPTPP)الهادئ )

ة ســـــــمحت للدّول الأعضاء بفرض قيود تصدير مؤقتكما ، الإجراءات التّمييزية التي تعيق التّجارة
  .2تمييزية أو مقيدة للتّجارة على أن تكون غير اســــــــتثنائيّةفي ظروف وحالات 

 في الأزمات الصّحيّة ةالتّجار  حريرتطبيق سياسة تة لالتّحديات القانونيّ الفرع الثاّني: 
ة في توفير الإمدادات الطّبيّة، وتعزيز قدر جارة التّ  الذي تضطلع به محوريال الدّوررغم           

التّحرير اسات يلهذه لسالتّطبيق العملي  أنّ  ، إلّا الدّول على الاستجابة للأزمات الصّحيّة العالميّة
رت على كفاءة الاستجابة للأزمات. وتتجلّى أبرز التّجاري كشف عن جملة من التّحديات التي أثّ 

 :هذه التّحديات فيما يلي

هيل حركة ، وتسقسواالأفتح ب مثل، الالتزام التّجاريّة الالتزاماتببعض  ارتباط الدّولإنّ  أولًا:
لغاء القيود التّجاريّةالمنتجات الطّبيّة عبر الحدود ضعف إلى  ، أدىعلى الاستيراد والتّصدير ، وا 

                                                           
1 General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT 1994), Art 11/1. 
2 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), 2016, Art 35-36. 
-Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one 

part, and the European Union and its Member States, of the other part, 2017, Art 2/11, 

Art 28/2. 
-Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership texts 

(CPTPP), 2018, Art 2/10-1. Art 29/2 
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، 1سبة الواردات، وارتفاع نهيمنة السّلع الأجنبية المنافسة على السّوق المحليّةالإنتاج المحلي بسبب 
لى حدوث نقص الأدوية، وتعطيل سلاسل التّوريد، وعرقلة خدمات نقل وتوزيع السّلع إ بالإضافة
  .3لا تستوفي معايير الجودة والكفاءة المطلوبةإلى الأسواق خول منتجات طبيّة ، ود2الطّبيّة

على  غير مبررة اا دفرض قيو لت فاقية الجاتاتّ  القانونية الواردة فيللاستثناءات استغلال الدّول  ثانياً:
 العالميّة وهو ما دفع منظّمة التّجارة. 4ةلتحقيق مصالحها الاقتصاديّ  صادراتها من المنتجات الطّبيّة

عــدّة مفاوضاتٍ لتعزيز الانفتاح التّجاري وتنظيم قيود التّصدير، كان أبرزها جولة الدّوحة  دــقـعإلى 
غير أنّ معارضة الدّول المتقدمة لوضع قواعد صارمة على قيود التّصدير  م.2001للتّنمية لعام 

من جهة، وتركيز المفاوضات على قضايا أخرى مثل خفض معدلات الاستيراد، وتقليص الدّعم 
الزّراعي في الدّول المتقدمة من جهة أخرى، حال دون اعتماد معايير ملزمة لتنظيم هذه القيود أو 

 .5لواردة في اتّفاقية الجاتحتى تفسير الأحكام ا

 ت الطّبيّةالمطلب الثاني: الضّوابط القانونيّة لفرض قيود التّصدير على المنتجا
دّ من الحدوديّة للحدابير فرض مجموعة من التّ ول في الدّ  حقّ بفاقية الجات اتّ  اعترفت          

تصدير السّلع سواء اتّخذت شكل قانون أو لائحة حكومية تُقيّد صراحةا كمية الصّادرات أو تضع 

                                                           
1 General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT 1994), Preamble of Art 20, - Para /J. 
2 CLAUSSEN K., 2020-Trade Law Confronts an Exceptional Global Health Crisis: 

How should the trade system change after the pandemic?, Think Global Health, 

available at:  

https://www.thinkglobalhealth.org/article/trade-law-confronts-exceptional-global-

health-crisis, access 13/8/2025. 
3 RAVINETTO R., PINXTEN W., & RAGO L., 2018- Quality of medicines in 

resource-limited settings: need for ethical guidance, Global Bioethics, 29 (1), p: 84. 
4 PAUWELYN J., 2020- Export Restrictions in Times of Pandemic: Options and 

Limits under International Trade Agreements, Wayne State University Law School 

Research Paper, No. 2012-04, p: 13. 
5 HIDALGO J. T., 2013-The Regulatory Framework of Export Restrictions in WTO 

Law and Regional Free Trade Agreements, IES WORKING PAPER 8/2013, Brussels, 

p: 33. 

https://www.thinkglobalhealth.org/article/trade-law-confronts-exceptional-global-health-crisis
https://www.thinkglobalhealth.org/article/trade-law-confronts-exceptional-global-health-crisis
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المنتج  رسوم أو ضرائب على صادرات عبر فرضظّروف التي يُسمح فيها بالتّصدير، أو للشروطاا 
ة بط الموضوعيّ الضّواخضع لمجموعة من إذ ي، إلا أنّ هذا الحقّ ليس مطلقاا ، 1تقليص كميتهابهدف 

وردة بين مصالح الدّولة المصدّرة، واحتياجات الدّول المستتحقيق التّوازن ة التي تهدف إلى والإجرائيّ 
ى هذه الضّوابط وتتجلّ  .من الأدوية من جهة، وضمان استدامة حركة التّجارة الدّولية من جهة أخرى

 فيما يلي:

  ة لقيود التّصديرالأول: الضّوابط الموضوعيّ  الفرع
إلّا  ،رغم أنّ اتّفاقية الجات سمحت للدّول الأعضاء بتقييد صادراتها من المنتجات الطّبيّة       

معايير موضوعيّة تبرر مشروعيتها، وهو ما سنتناوله في أنّ هذه الضّوابط يجب أن تستند إلى 
 الفقرات الآتية:

 
 الأمن الصّحي الوطني حمايةأولًا: 
ولة أمن الدّ  التي تؤثّر على هديداتشهدت العقود الأخيرة ظهور مجموعة واسعة من التّ          

العامّة الصّحة هدد تة التي لا انتشار الأمراض الوبائيّ ببما في ذلك التّهديدات المتعلّقة ، واستقرارها
تستطيع ، هذا الإطارفي و . 2ةالأمنية والعسكريّ  هاقدراتو  ،اقتصاد الدّولةضعف من ت فحسب، بل

ادراتها تقييد صاتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الأمنية الأســـــــــــاســــــــــية، بما في ذلك الدّول 
ل مث أيّ حالة طوارئ أخرىفي أثناء الحرب أو من المنتجات الطّبيّة شريطة أن يتم اتّخاذها 

                                                           
1 IBID, p: 9. 

2 CHAPMAN R. T., & ZILINSKAS A. R., 2007- Security and Public Health: How 

and Why do Public Health Emergencies Affect the Security of a Country?, available 

at:  

https://www.nti.org/analysis/articles/public-health-emergencies-security/, access 

5/8/2025. 

https://www.nti.org/analysis/articles/public-health-emergencies-security/
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م على المكونات الصّيدلانية 2019. ومثالها، القيود التي فرضتها الهند عام 1الطّوارئ الصّحيّة
  .2مة وأمن البلادســــــلالضمان  والتّركيبات النّهائيّة إلى باكستان كجزء من اســـــــــتراتيجيتها الة،الفعّ 

 تشجيع الصّناعة المحليّة ثانياً:
( من اتّفاقية الجات للدّول الأعـــضاء بـفـــرض قــيود على تصدير المواد 20المادة ) تسمح        

، وذلك لضمان كميات أســـــــاســـــــــــية من المواد الخام التي تـدخل في عمليـة الإنتاج، المحليّة مثل
-فقط-ذه القيودفرض هشترط أن تُ ويُ  .، وتعزيز تنافسيتهالإنتاج المحليّ وتحسين هذه المواد لدعــم 

كما يجب  ،خلال الفترات التي يكون فيها الســـّــــعـر المحــلي لهـــذه المواد أقـــل من السّــــــــــعـر العالمي
 تؤدي إلى زيادة صادرات أن تكون جزءاا من خطة حكومية لدعم الاســـــــــــتـــقــرار الاقتصادي، وألّا 

القيود التي فرضتها وزارة التّجارة وتعــدّ . 3المحليّة أو توفير حماية غير عادلة لها اتناعالصّ 
م على المطهرات، والمواد الخام المســـــــتخدمة في 2020آذار/ مارس عام  16الإندونيسية بتاريخ 

د التّصدير و فعالية قينموذجاا رائداا عن صناعة الكمامات، ومعدات الوقاية الشّخصيّة، وأقنعة الوجه 
 م2020آذار/ مارس عام  24بتاريخ  هذه القيودتوسيع  لاحقاا  كما تمّ ، دعم الإنتاج المحليفي 

الصّناعات  في نظراا لأهميته (ethyl alcohol)لتشـــــــــمل إلى جانب المنتجات المحظورة الكحول 
 . 4المحليّة الطّبيّة

 
 
 

                                                           
1 General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT 1994), Art 21. 
2 VIJAYASIMHA N., 2025- Indian pharma upholds Union govt’s blanket ban on 

trade with Pakistan in response to national security concerns, Pharmabiz, available 

at: https://www.pharmabiz.com/NewsDetails.aspx?aid=177718&sid=1, access 

18/5/2025. 
3 General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT 1994), Art 20/ I. 
4 International Economic Affairs, National Association of Manufacturers (NAM), 2020- 

COVID-19-Related Export Restrictions Imposed by Foreign Governments, NAM,  

p: 8. 

https://www.pharmabiz.com/NewsDetails.aspx?aid=177718&sid=1
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 الحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتجات الطّبيّة ثالثاً:
مواجهة  علىولة كائز الأساسية التي تساعد الدّ الرّ  أحدالوطني  على المخزون الحفاظ يُعدّ         

قص لنّ ا في ظلّ  الضّروريةمدادات الإر ضمان تواف ساهم فيذ يحالات الطوارئ الصّحيّة العامّة، إ
ها من ادراتتقييد صب الأعضاء لدّوللاتّفاقية الجات  سمحتوقد  .1المنتجاتبعض العالمي ل

  تين:، وذلك في حالساسيةاحتياجاتها الأ وتوفيربهدف ضمان تدفق الموارد،  مدادات الطّبيّةالإ
  لأساسيةفي المنتجات اكبيراا التي تشهد فيها الأسواق نقصاا  هي الحالة: النّقص الحادحالة 

ومثالها القيود  ،2لاســـــــيما عند حدوث الأزمات الصّحيّة العالميّة، التي لا غنى عنها كالأدوية
لأدوية الجنيسة مثل الباراسيتامول والعديد من المضادات على تصدير ا الهند هاالتي فرضت

 .3ر هذه الأدوية لسكانهايفضمان تو لوذلك ، الحيوية وهيدروكسي كلوروكين
 ى المستوى لأدوية علاا لمؤقت التي تشهد فيها الأسواق نقصاا  هي الحالة: فعليالقص نّ حالة ال

فرضتها الولايات ، ومثالها القيود التي 4بسبب زيادة الطلب المفاجئ عليها وليّ دّ الأو المحلي 
م، على معدات الوقاية الشّخصيّة 2020نيسان/ أبريل عام  10 بتاريخالمتّحدة الأمريكية 

(PPE) 5والمستلزمات الطّبيّة الأدوية نقص بسبب، وذلك . 
 حماية الصّحة العامّة     رابعاً: 

                                                           
1 Health Information and Quality Authority, 2023- An overview of national approaches 

to stockpiling of medical countermeasures for public health emergencies, Health 

Information and Quality Authority, p: 8. 
2 General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT 1994), Art 11/2-a. 
3 POSTMA D. J., DE SMET P. A. G. M., NOTENBOOM K., LEUFKENS H. G. M., & 

MANTEL-TEEUWISSE A. K., 2022- Impact of medicine shortages on patients - a 

framework and application in the Netherlands, BioMed Central Health Services 

Research, 17 (22), p: 1-2. 
4 General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT 1994), Art 20/I. 
5 BARSHEFSKY C., 2020 -COVID-19: US Administration Imposes Export 

Restrictions on PPE, Wilmer hale, Washington, D.C., p: 1. 
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أكدت اتّفاقية الجات على حقّ الدّول باتّخاذ عـــدّة تدابير ضرورية لحماية حياة الإنســــــــــــان        
وعلى  .1المشروعة التي تبرر فرض قيود على التّجارة الدّولية الحالات، باعتباره من أو صحته

 لدّولعلى حقّ ا م2016عام  (TFEU)معاهدة عمل الاتّحاد الأوروبي  دتـــأكنحو مماثل، 
تعلّق لاعتبارات ت ادرات أو البضائع العابرةفرض حظر أو قيود على الواردات أو الصّ ب الأعضاء

شهادة  تعليقإلى م 2018عام الاتّحاد الأوربي عتبارات هذه الاد دفعت ــقو . 2بحماية الصّحة العامّة
 دواءوسحب  ،(Mylan) ة بالشرّكة المصنّعةالامتثال للمعايير الأوروبية لاختبار الجودة الخاصّ 

(valsartan ) 3طنة ناتجة عن عملية التّصنيعاكتشاف مواد مسر الأسواق، وذلك بعد من. 

 الامتثال لقرارات مجلس الأمن خامساً:
 التزاماتهمبعض عدم تنفيذ ب/ج( من اتّفاقية الجات للدّول الأعضاء 21)المادة  تسمح       
ع من التي يفرضها مجلس الأمن استناداا إلى الفصل السّابللقرارات  متى كان ذلك تنفيذاا ، التّجاريّة
وعلى نحو مماثل، أكدت اتّفاقيات التّجارة الإقليميّة، مثل اتّفاقية الاتّحاد الأوروبي وكندا . 4الميثاق

CETA) المكسيك–م، واتّفاقية الولايات المتحدة2017( عام–( كنداUSMCA عام )م 2018
على حقّ الدّول الأطراف باتّخاذ الإجراءات الضّرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، بما في 

 . 5ذلك الالتزامات المتعلّقة بحفظ الأمن والسّلم الدّوليين
 ة لقيود التّصديرالإجرائيّ : الضّوابط الفرع الثاني

تتطلب اتّفاقية الجات بالإضافة إلى الضّوابط الموضوعيّة مجموعة من الشّروط الإجرائيّة         
 ية:     في الفقرات الآتالتي تضمن الشّفافية والوضوح في قيود التّصدير، وهو سنتناوله 

                                                           
1 General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT 1994), Art 20/b. 
2 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), 2016, Art 36. 
3 European Medicines Agency (EMA), 2018-Valsartan from Mylan laboratories in 

India can no longer be used in EU medicines due to NDEA impurity, EMA, p:1. 
4 General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT 1994), Art 21/c 
5 Text of the Comprehensive Economic and Trade Agreement, 2017, Art 28/6. 

-Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and 

Canada, 2018, Art 32/2. 
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تؤثر  يمكن أن ةتدابير تجاريّ  ةأيّ بها بإخطار  العالميّة الدّول الأعضاء في منظّمة التّجارةلزم يُ  :أولاً 
ساق تّ ا الأخرى. ويشمل ذلك تقديم المعلومات حول والاتّفاقيات التّجاريّة على تطبيق اتفاقية الجات

لاسيما  ،جارةلتّ فاقيات اتّ ا فيالمنصوص عليها مع الحقوق والالتزامات  التي تتخذها الدّول دابيرالتّ 
( من 12وفي هذا الإطار، تقدّم المادة ) .1المنتجات الطّبيّة على أو تقييداا  حظراا  تفرض تلك التي

 م إشعارلزم الدّول بتقديم نموذجاا متكاملاا لتنظيم قيود التّصدير، حيث تُ 1995اتّفاقية الزّراعة لعام 
مسبَق يتضمن معلومات عن طبيعة هذا الإجراء ومدته، بالإضافة إلى التّشاور مع الدّول المتأثّرة 

  .2من هذه الإجراءات، وتوفير المعلومات اللازمة لها
تطبيق قيود التّصدير لفترة زمنية محددة بما يمكّن الدّول من اتّخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة  ثانياً:

ر المتعلّقة التّدابي -الطّبيّة. وفي هذا الإطار، أكدت هيئة الاستئناف في قضية )الصّين الأزمات 
( من 11م، على أنّ القيود الواردة في نصّ المادة )2012بتصدير المواد الخام المختلفة( عام 

 وجود نقص فعليظروف محددة كاتّفاقية الجات يجب أن تكون مؤقتة بمدّة محددة، ومرتبطة ب
  .3الأساسيةالمنتجات  بكمية

 ةنشر جميع القوانين واللوائح والمبادئ التّوجيهية والأحكام القضائيّة النّهائيّة والأحكام الإداريّ ثالثاً: 
التي تؤثر على التّجارة باللغات الرّسمية، بما يضمن اطلاع كلّ من الجهات المعنية المحليّة 

على هذه القواعد خاصة فيما يتعلّق بالصّادرات العالميّة والأعضاء الآخرين في منظّمة التّجارة 
  .4والواردات

                                                           
1 WTO, n.d. - International export regulations and controls: Navigating the global 

framework beyond WTO rules, WTO, p: 12. 
2 Agreement on Agriculture, 1945, Art 12/1-b. 
3 WTO, 2012 -CHINA – Measures Related to The Exportation of Various Raw 

Materials, DOC: WT/DS394/AB/R -WT/DS395/AB/R - WT/DS398/AB/R, WTO, (p: 

18-19, Para 40) - (p: 130-131, Para 325-326). 
4 General Agreement on Tariffs and Trade, (GATT 1947), Art 10, General Agreement on 

Trade in Services, (GATS 1994), Art 3, Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS 1994), Art 63. 
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ذلك لضمان و ، للمراجعة الممارسات والسّياسات التّجاريّة التي تتخذها الدّولتخضع جميع اً: رابع
 الدّوليّةفاقيات تالاوابط والالتزامات المنصوص عليها في الأعضاء بالقواعد والضّ الدّول التزام جميع 
المراجعة التّدابير التي تتخذها الدّول لحماية المصالح  هذه وتشمل .1سير العمل التّجاري التي تنُظّم

هيئة  أكدتوفي هذا الإطار، . غير مبرر وأعدم استخدامها بشكل تعسّفي  ضمانوذلك ل ،الأمنية
لمرور العابر( بحركة اقة التّدابير المتعلّ  -في قضية )روسيا  لمنظّمة التّجارة العالميّة الاستئناف

م على ضرورة إخضاع التّدابير المتّخذة باسم الأمن الوطني للمراجعة الموضوعيّة، 2019عام 
 تبطةر موذلك لتحديد ما إذا كانت هذه التّدابير ضرورية لحماية المصالح الأمنية الأساسية، و 

 .2حالة طوارئ أخرى ةالحرب أو أيّ  ة مثلبظروف استثنائيّ 
ات قيود نظّمت بها اتّفاقية الجالتي الموضوعيّة والإجرائيّة ونخلص ممّا تقدّم، أنّ الضّوابط        

ح الوطنيةّ، وازن بين حماية المصالتحقيق التّ  تُظهر توجّهاا نحو، التّصدير على المنتجات الطّبيّةـ
ذه الضّوابط هفعالية ، غير أنّ حالة الطّوارئ الصّحيّةوَضمان انسياب التّجارة الدّوليّة لا سيما في 

تحقيق أغراض لقيود استغلال هذه ال عدموذلك لضمان  ،الشّفافيةالرّقابة و تعزيز ب مرهونةا تبقى 
  . حمائيّة

  لمنتجات الطّبيّةعلى االتّصدير المفروضة  قيودنظام فعالية تقييم  :المبحث الثاني
سَــــعـــت اتّفاقية الجات إلى وضع إطار قانوني يحقق التّوازن بين حماية مصالح الدّولة         

وانسياب التّجارة الدّوليّة، وذلك من خلال إقرار استثناءات محددة تمكّن الدّول من تقييد صادراتها 
بعتها ية التي اتّ لحماية الصّحة ومعالجة النّقص في الإمدادات الطّبيّة. غير أنّ الممارسات الحمائ

ــــــلع الطّبيّة، ارتفاع  فضلاا عن الدّول في هذا المجال، خلفت آثاراا سلبية، إذ أدَت إلى نقص السّـ

                                                           
1 ZAHMT V., 2009-The WTO’s Trade Policy Review Mechanism: How to Create 

Political Will for Liberalization, Working Paper, ECIPE, p: 4. 
2 WTO, 2019- Report of The Panel, Russia - Measures Concerning Traffic In Transit, 

Doc: WT/DS512/R, WTO, Para 7. 108- 7. 109, 7.138, p: 52-57. 
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يهدف هذا المبحث . 1تراجع تدفقات الاســــــــــتثمار الأجنبي بسبب انخفاض نسبة المبيعاتو أسعارها، 
تنظيم قيود  تعترض فعالية النّظام التّجاري الدّوليّ فيالتي  ةالقانونيّة والمؤسساتيّ بيان الثّغرات إلى 

 .هبل تطوير ، وسُ التّصدير
 تنظيم قيود التّصديرفي  ةوالمؤسساتيّ  ةالقانونيّ  راتـــغالثّ  المطلب الأول:

دّ إنفاذ الضّوابط المتعلّقة بقيود التّصدير أثناء الأزمات الصّحيّة العالميّة من أبرز ــيع          
ت عليها التزام الدّول بالشّروط التي نصّ  لا يستند التّحديات التي تواجه النّظام التّجاري الدّوليّ، إذ

الح الوطنية، تداخل المصب-أيضاا -يتأثّراحترامها للقوانين الدّوليّة فحسب، بل  إلىاتّفاقية الجات 
أوجه  بيان المطلب إلى هذاـهــدف ـي. 2من دول أخرىمحتملة ردود انتقامية  والتّخوف من أيّة

 تسليط الضّوء علىو  ،(أول   )فرع  في  التّصديرفي اللوائح التّجاريّة المتعلّقة بتنظيم قيود القصور 
 .  (ثان   )فرع  في ادرات الصّ حركة على  الدّول الأعضاء التزاماتفي  لتّفاوتا تأثير

 تنظيم قيود التّصديرفي  جاريةالتّ  اللوائحقصور  ل:الفرع الأو
( الأخيرة عن محدودية الإطار 19-كشفت الأزمات الصّحيّة العالمية لا سيما جائحة )كوفيد        

ت عليها التي نصّ الأحكام . ويرجع ذلك إلى أنّ القانوني للجات في التّعامل مع الطّوارئ الصّحيّة
أيّ  دون أن تولي، ماروارئ المتعلقة بإعادة الإععامل مع حالات الطّ للتّ  الاتّفاقية صُممت أساساا 

  :ما يليفي مظاهر هذا القصورأبرز وتتمثل  .3ةبيّ لإمدادات الطّ اهتمام ل
بما ها فسير ت للدّول حما يتيم قيود التّصدير، تنظّ  إلى معايير دقيقة ةالنّصوص القانونيّ ر افتقا أولًا:

مثل  ،حمائيّة قيود التّصدير لأغراضل الدّول ذلك في استغلاليبرز و  .4ةالخاصّ  يخدم مصالحها
                                                           
1 EVENETT S. J., 2020- Sicken thy neighbor: The initial trade policy response to 

COVID-19, The World Economy, Wiley Blackwell, 43 (4), p: 832. 
2 PAUWELYN J., 2020- Export Restrictions in Times of Pandemic: Options and 

Limits under International Trade Agreements, OP.CIT, p: 15. 
3 FEI X., & LIU J, n.d. -Trade Regulations for Export Restrictions on Medical 

Supplies during the Pandemic: Shortcomings and Suggestions, research paper, East 

China University of Political Science and Law, Shanghai, China, p: 12. 
4 HIDALGO J. T., 2013-The Regulatory Framework of Export Restrictions in WTO 

Law and Regional Free Trade Agreements, OP.CIT, p: 13. 
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على  خفض أسعار المنتجاتخلال وذلك من  ،على حساب التّجارة دعم الصّناعات المحليّة
ضمن  لا تندرج الممارسات خاصّة وأنّ هذه ،قانونية مساءلة تخضع لأيّ دون أن  ،المستوى المحلّي

 . 1(SCM) عويضيةدابير التّ فاقية الدعم والتّ اتّ  الذي حددته عممعنى الدّ 
لتّقييدية للصّادرات االتّدابير عن  معلوماتٍ  الأعضاء بتقديم تلزم الدّول فعّالة آلياتغياب  يمثّل ثانياً:
 ،2الصّحيّة مع الطّوارئالتّعامل قدرة النّظام التّجاري على  تحدياا أمام مسبق أو فور تنفيذها بشكل

مة درة المنظّ قالدّوليّة تّفاقيات انتهاكات للا نقص المعلومات، وعدم الكشف المبكر عن أيّ  يعيق إذ
 الذي أصدره مجلس التّجارة في السّلع (QR)ة ويعكس قرار القيود الكميّ  .3تسوية المنازعاتعلى 
ون الجديدة إلّا في غض هذا التّوجه، إذ لم يلزم الأعضاء بالإخطار بقيود التّصدير م2012عام 

 .4سريعةا  ةاـيورف تجابةاـسـب الطتت يتناسب مع طبيعة الأزمات الصّحيّة التي وهو ما لا هر،ستة أش
لك بسبب ضعف ، وذةفي الاتّفاقيات التّجاريّ  قيود التّصدير واضح ينظّم غياب إطار قانونيّ  ثالثاً:

النّصوص  اضحاا في. ويبرز ذلك و تبعاا لتغيّر الظّروفغيير للتّ  وقابلية الأحكام ،الاستقرار التّشريعي
 م،1994لعام ( (NAFTA فاقية التّجارة الحرّة لأمريكا الشّماليةفي اتّ  صديرالتي نظّمت قواعد التّ 

ي ف عدم الإخلال بسلاسل التّوريد، والحفاظ على النّسب المعتادةالتزام الدّول بعلى التي أكدت 
فاقية اتّ ب م2018عام استبدال هذه الأحكام  تمّ  ومع ذلك، .5قبل فرض القيودقائمة منتجات مُحددة 

تي ة الالاقتصاديّ ط و لضّغاتحت تأثير التي جاءت ( USMCAحدة والمكسيك وكندا )الولايات المتّ 
                                                           
1 QIN J. Y., 2012- Reforming WTO Discipline on Export Duties: Sovereignty over 

Natural Resources, Economic Development and Environmental Protection, journal 

of World Trade, 32, p: 1169- 1170. 
2 STRADA P., LEVALLE C., MANTILLA S., SARDI,M. E., TOGNOLA A., & 

TOLABA L., 2020- Restrictions to Trade in Goods and Services during Times of 

Crisis and Pandemic, UNESCAP, p: 10. 
3 PAUWELYN J., 2020- Export Restrictions in Times of Pandemic: Options and 

Limits under International Trade Agreements, OP.CIT, p: 15-16. 
4 WTO, 2012- Council for Trade in Goods, Decision on Notification Procedures for 

Quantitative Restrictions, Doc: G/L/59/Rev.1, WTO, Para 1. 
5 TORRES HIDALGO J., 2013-The Regulatory Framework of Export 

Restrictions in WTO Law and Regional Free Trade Agreements, OP.CIT, p: 

36. 
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يق تحقأحكام أكثر ملاءمة ل ، وذلك بهدف إدخالول الأخرىعلى الدّ فرضتها الولايات المتّحدة 
 .1هامصالح

  التّباين في التزامات الدّول الأعضاء    الفرع الثاّني:
 ي التزاماتف تفاوتاا العالميّة منظّمة التّجارة إلى نضمام الااستعراض بروتوكولات يُظهر           

هذه البروتوكولات ، إذ تعكس 2هاادراتتقييد ص الدّول في حريةق بلا سيما فيما يتعلّ  الدّول الأعضاء
 -لعالميّةا في منظّمة التّجارة مشمولة لأغراض تسوية المنازعاتال فاقياتمن الاتّ التي تصنّف و  -

تمثّل بعض مظاهر هذا تو  .3حرية الدّول في رسم سياستها التّجاريّة والاقتصاديّة تقييدتوجهاا نحو 
على -ن يالصّ ك -المنضمة قيود صارمة تحدّ من قدرة الدّول في فرض -أساسيبشكل  -التّباين
احتفظت كلّ من  وفي المقابل،. 4الأدويةفي قص نّ المعالجة  وأحماية الصّحة ل هاادراتص تقييد

الحاد في  قصالنّ ومعالجة  ،حةالصّ حماية لصادراتها  بجانب من المرونة في تنظيم روسيا وأكرانيا
 . 5، وحماية الأمن الصّحيالمنتجات الطّبيّة

شأن آليات محددة بأو أيّة نصوص تتضمن  لا بروتكولات الانضمام وتجدر الإشارة إلى أنّ         
 إلغاءتعديل أو أو ، 6العالميّة جارةمة التّ منظّ  ضمن التزاماتعضو  ة بكلّ دمج الالتزامات الخاصّ 

                                                           
1 LABONTÉ, R., CROSBIE, E., GLEESON, D., & MCNAMARA, C., 2019 – USMCA 

(NAFTA 2.0): tightening the constraints on the right to regulate for public health, 

Globalization and Health, 15 (35), p: 1. 
2 QIN J. Y., 2012- Reforming WTO Discipline on Export Duties: Sovereignty over 

Natural Resources, Economic Development and Environmental Protection, OP.CIT, 

p: 1152. 
3 IBID, p: 1169- 1170. 
4 WTO, 2001-Protocol on The Accession of the People’s Republic of China, DOC: 

WT/L/432, WTO, Art 11/3. 
5 WTO, 2011- Report of The Working Party on The Accession of The Russian 

Federation to The World Trade Organization, DOC WT/ACC/RUS/70 -WT/MIN 

(11)/2, WTO, Para 641, p: 155-156. 

- WTO, 2007- Report of the Working Party on the Accession of Ukraine to the World 

Trade Organization, DOC: WT/ACC/SPEC/UKR/5/Rev.5, WTO, Para 231, p: 82. 
6 QIN J. Y., 2012- Reforming WTO Discipline on Export Duties: Sovereignty over 

Natural Resources, Economic Development and Environmental Protection, OP.CIT, 

p: 1153. 
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في حرية واسعة ول للدّ رك ما يت ،صديرالتّ  بتسهيل المتعلّقةالامتيازات التي تمنحها الدّول للشّركات 
، لكعلى ذ نموذجاا عملياا  -على سبيل المثال-انضمام روسيا ويشكّل بروتوكول  .1هذا المجال

التزامات  بإلى جانفي إطار الاتّحاد الجمركي الأوراسي  الإقليميّة هاالتزاماتب الدّولة احتفظت حيث
 .2النّظام التّجاري الدّولي تضمن احترام طر قانونيّةأُ  وفق العالميّة جارةمنظّمة التّ 

تقرارها، ، واسةوضوح اللوائح التّجاريّ فعالية نظام التّصدير تتطلّب  م، أنّ ا تقدّ ونخلص ممّ         
 مستدامٍ  شكلٍ ب وتوحيد الالتزامات التّجاريّة بين الدّول الأعضاء، بما يضمن توفّر الأدوية واللقاحات

  لا سيما أثناء انتشار الأزمات الصّحيّة العالميّة.
 قيود التّصدير لتنظيم والمؤسساتي الإطار القانوني  المطلب الثاني: تطوير

بيعة طيعدّ اعتماد استراتيجيات متكاملة لتنظيم قيود التّصدير ضرورة ملحة تفرضها         
هدف هذا المطلب ي .على المنتجات الطّبيّةزايدة المت، والقيود التّجاريّة المستمرّة الصّحيّةالتّحديات 

 ظمةلأنقدرة الدّول على الالتزام القوانين واتعزيز لة اللازمة طر القانونية والتّنظيميّ إلى تطوير الأُ 
الإضافة إلى ، بليةاعبكفاءة وفوالاستجابة لها  الصّحيّة الأزماتع توقّ تمكينها من و ، المعمول بها

، وطنيالأمن الصّحي ال ة، وحمايةبيّ وريد الطّ استدامة سلاسل التّ ن اضمتنسيق الجهود الدّوليّة ل
 .سنتناوله في فرعين متتالينوهو ما 

 تعزيز آليات الشّفافية الفرع الأول: 
 لقوانين واللوائحانشر إذ يساهم  ،ةوليّ جارة الدّ كائز الأساسية لنظام التّ فافية إحدى الرّ تُعدّ الشّ          
أبرزت وقد  .3في تعزيز الثقّة بين الأطراف المعنية قة باستيراد السلع أو تصديرها أو عبورهاالمتعلّ 

 تعلّقةالم إجراءات الاســــتيراد والتّصديرب المتعلّقةتوفير المعلومات  أهمية( 19-جائحة )كوفيد

                                                           
1 IBID, p: 1169- 1170. 
2 WTO, 2011- Report of The Working Party on The Accession of The Russian 

Federation to The World Trade Organization, DOC WT/ACC/RUS/70 -WT/MIN 

(11)/2, WTO, Para 170, p: 43. 
3 Agreement on Trade Facilitation, 2017, Art 1/1. 
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 في القطاعين العام والخاص من الجهات الفاعلة تمكينفي  من دور لما لهاالمنتجات الطّبيّة، ب
 . 1الية وكفاءةالأسواق بفععمل استقرار و ، ةالتّجاريّ  تؤثّر على سير أعمالهمة خاذ قرارات اقتصاديّ اتّ 

لاع الاطّ  من المعنيةن الأطراف تمكّ ، إخطار مبكرة إنشاء آليةالشّفافية  ويتطلّب تحقيق         
حتوى الإجراء مع بيان الأهداف راجعة ممخطار فريق الخبراء لوا   ،ةالمقترح اتعلى الإجراء

 جراءاتالإ نجاح مدى خمسة عشر يوماا لتقييم والمبررات، بالإضافة إلى إجراء تحديث دوري كلّ 
 إلى نشر المعلوماتالتّجارة العالميّة ت منظّمة ــعَ ـــــوقد س. 2المتّخذة ومدى تطبيقها على أرض الواقع

تزويد تهدف إلى  خصصةتم صفحة ويب من خلال إطلاق (19-)كوفيد المتعلّقة بجائحة
 متطلباتال، و التّصديرقيود مثل  الأعضاء الدّول اتّخذتهاالتي  التّدابيربمختلف المستخدمين 

وضمان  ،الجائحةمواجهة على  الدّولمساعدة وذلك ل ،عبور السّلع الطّبية عبر الحدودل التّنظيميّة
 .3لا سيما تلك التي تعتمد على الواردات تدفق الإمدادات الطّبيّة

 التّعاون الدّولي الفرع الثاني: تشجيع
لأزمات ا في مواجهةة جاريّ ياسات التّ السّ  تكاملضمان حجر الزاوية ل وليعاون الدّ تّ يعدّ ال          

 هذا إذ يسهم ،على الاقتصاد العالمي (19-كوفيد)لجائحة  ةلبيالسّ  التداعياتمن  والحدّ الرّاهنة، 
ذلك دود، و الإجراءات الجمركية عبر الح وتبسيط حركة السّلع الطّبيّة الأساسية، تسهيلالتّعاون في 
تقديم الإسراع في و  ،4الإجراءات الجمركيّة الرّقميةتبادل أفضل الممارسات في من خلال 

                                                           
1 AGATIELLO O. R., & FLIESS B., 2013- Export Restrictions: Benefits of 

Transparency and Good Practices, OECD Trade Policy Papers, p: 9. 
2 STRADA P., et al., 2020- Restrictions to Trade in Goods and Services during Times 

of Crisis & Pandemic, OP.CIT, p: 12, 14. 
3 CARRENO I, DOLLE T., MEDINA L., & BRANDENBURGER M., 2020-The 

Implications of the COVID-19 Pandemic on Trade. European Journal of Risk 

Regulation, 11 (2), p: 9. 
4 BACCHUS J., 2021-Trade Is Good for Your Health, available at:  

https://www.cato.org/policy-analysis/trade-good-health-freeing-trade-medicines-other-

medical-goods-during-beyond-covid, access 12/6/2025. 

https://www.cato.org/policy-analysis/trade-good-health-freeing-trade-medicines-other-medical-goods-during-beyond-covid
https://www.cato.org/policy-analysis/trade-good-health-freeing-trade-medicines-other-medical-goods-during-beyond-covid
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معالجتها  ، لبدء، والنّقل والتّوزيعحن، بما في ذلك قوائم الشّ الجمركية والمستندات والمعلومات الوثائق
 . 1بما يضمن فعالية سلاسل التّوريد الطّبيّة، قبل وصول البضائع

 ،حدودتدفق السّلع الطّبيّة عبر الوقد اتّخذت الدّول والمنظّمات الدّوليّة خطوات فعّالة لضمان       
لى والحفاظ ع، ةبيّ ة والإمدادات الطّ لع الأساسيرفع القيود المفروضة على السّ ذلك من خلال و 

وريد لتّ استمرارية سلاسل الدعم  ةمثل المطارات والموانئ البحريّ  الحيوية ةحتيّ التّ  البنى جاهزية
 مبادرة وتجسّد .2، وضمان استمرار تدفق التجارة دون عوائقيمستوى العالمالعلى وسلامتها 

ضمان  ساهمت في حيثعاون الإقليمي، تّ نموذجاا ناجحاا لل (Green Lanes)الممرات الخضراء 
اد الأوروبي حالاتّ دول في مثل الأدوية والمعدات الطّبيّة  استدامة سلاسل توريد المنتجات الأساسية

 . 3غرب البلقاندول و 
  الخاتمة: 
الحالي، لدّولي اأبرز التّحديات التي تواجه النّظام التّجاريّ  أحديعدّ تنظيم قيود التّصدير           

الواردة  غموض الأحكام، إلّا أنّ سمحت للدّول بفرض قيود على صادراتهارغم أنّ اتّفاقية الجات ــف
وفي . ةديّ قتصاالا المصالحللدّول استغلالها لتحقيق أتاحت  قانونيّةا  ( شكّل ثغرةا 20المادة )في 

 وهي: ،من النّتائج والتّوصياتمجموعة إلى  توصلنا نهاية هذه الدّراسة
 النتائج أولًا: 

                                                           
1 Agreement on Trade Facilitation, 2017, Art 7. 
2 CARRENO I., et al., 2020- The Implications of the COVID-19 Pandemic on Trade. 

OP.CIT, p: 7. 
3 TRANSPORT COMMUNITY, 2024- Hungary and Serbia sign Memorandum of 

Understanding to extend Green Lanes and strengthen EU-Western Balkans 

connectivity, Transport Community, Available at: https://www.transport-

community.org/news/hungary-and-serbia-sign-memorandum-of-understanding-extend-

green-lanes-strengthen-eu-western-balkans-connectivity/?utm, access 10/8/2025. 

. 
 

https://www.transport-community.org/news/hungary-and-serbia-sign-memorandum-of-understanding-extend-green-lanes-strengthen-eu-western-balkans-connectivity/?utm
https://www.transport-community.org/news/hungary-and-serbia-sign-memorandum-of-understanding-extend-green-lanes-strengthen-eu-western-balkans-connectivity/?utm
https://www.transport-community.org/news/hungary-and-serbia-sign-memorandum-of-understanding-extend-green-lanes-strengthen-eu-western-balkans-connectivity/?utm


بي ة المنتجاتصدير على ة قيود الت  ي  مشروع ولي  إطار  في الط   الن ظام الت جاري الد 

124 
 

، ود التّصديرتنظيم قيب فيما يتعلّق واضحٍ  من قصورٍ الحالي  الدّوليّ  النّظام التّجارييعاني  .1
 تّصديربقيود الالمتعلّقة  استخدام الاستثناءاتالمتعلّقة بروط ضعف الشّ  وذلك بسبب
 . قيودهذه الالمعايير المنظّمة لغموض  بالإضافة إلى، كالإخطار

 إلّا أنّ ، الدّولن التّعاون بي تحقيقو  تنظيم قيود التّصدير فية الإقليميّ الاتّفاقيات رغم أهمية  .2
تغطية ي غير فعّالة ف أداةا لمنظّمة التّجارة جعل منها  مع الضّوابط التّنظيميّة تقاطع أحكامها

 . ةفي اللوائح التّجاريّ  النّقصأوجه 
غياب تسجيل مركزي للتّدابير التّقييدية على الصّادرات، وضعف آليات المراقبة عائقاا  يعدّ  .3

ط ر المسؤول لضوابعلى مساءلة الدّول عن الاستخدام غيالعالميّة أمام قدرة منظّمة التّجارة 
  ت.تقييد الصّادرا

 التوصياتثانياً: 
 :تتضمن ، بحيثمن اتّفاقية الجات (20(، والمادة )11تعديل المادة ) .1

عتماد ا، بالإضافة إلى المتعلّقة بقيود التّصدير منية لاستخدام الاستثناءاتز  اا حدود .أ
ي الت (قص المحتملالنّ )و ،(الحاد النّقص)و ،(لحالات الضّرورة)معايير موضوعية 

 .الصّادراتتقييد  تبرر
غير  مارساتمأيّة كشف عن وال ،تتولّى مراقبة تطبيق قيود التّصدير إنشاء هيئة دائمة .ب

 . مبررة بموجب الاستثناءات
بما في ذلك  للتّجارةتقييدية ة تدابير بأيّ العالميّة جارة مة التّ منظّ لزام الأطراف بإخطار إ .ت

 ( ساعة.48خلال ) القيود المفروضة على الصّادرات والواردات
، ادراتلتّدابير التّقييدية المقروضة على الصّ جميع ا ال فيهتسجّ  ةمركزي قاعدة بياناتإنشاء  .2

وتقييم  ،سياسات الدّول في الأزمات الصّحيّةمراقبة وذلك ل، بما فيها السّلع والمنتجات الطّبيّة
 اتّفاقية الجات.ضوابط مدى توافقها مع 
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 لالوذلك من خ ،ةبيّ والمنتجات الطّ  الأدويةالحصول على على امية ول النّ الدّ  قدرة عزيزت .3

لمحلي ، ودعم الإنتاج االأساسيةة بيّ الطّ لع ضاعفة المخزون الاستراتيجي للسّ مالعمل على 
حة الصّ  باتمتطلتلبية  ، بما يضمنةوليّ ة والدّ المبادرات الإقليميّ ة و الجهود الوطنيّ من بدعم 
 .ةة المحليّ العامّ 
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